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	لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال 

لبروتوكول مونتريال

الاجتماع الحادي والثلاثون

نيروبي، 5–7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003


تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال بشأن أعمال اجتماعها الحادي والثلاثين

أولاً -
افتتاح الاجتماع

1-
عقد الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال في مقر الرئيسي برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي في الفترة 5 إلى 7 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

ثانياً -
المسائل التنظيمية

ألف -
افتتاح الاجتماع

2-
افتتح الاجتماع رئيس اللجنة السيد باتريك ماكانرني (أستراليا) في الساعة العاشرة والربع من صبيحة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وبصدد ترحيبه بأعضاء اللجنة وتأكيده أهمية عملها في ضمان فعالية بروتوكول مونتريال، شدد على ضرورة الحفاظ على معايير عليا، ومعالجة حالات عدم الامتثال بصورة فعالة، ومساعدة الأطراف على تحقيق الامتثال. وفي اجتماعها الثلاثين، كانت لجنة التنفيذ قد لاحظت الحاجة إلى توفير المزيد من المعلومات للأطراف حول كيفية تقديم طلبات لإجراء تنقيحات لبيانات خط الأساس بحيث يمكن مناولة طلباتها دون إبطاء، وبحيث يبحث هذا الاجتماع تلك الطلبات. ويهدف الاجتماع كذلك إلى تقديم مقترح للبت فيه من جانب الأطراف بشأن وضع منهجية لاعتماد الطلبات المستقبلية لإدخال تعديلات على بيانات خط الأساس.

3-
رحب السيد ماركو غونزاليس، الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بأعضاء لجنة التنفيذ نيابة عن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد كلاوس توبفر. وأشار إلى أهمية الاجتماع الحالي في مواجهة التحديات التي تواجه الأطراف العاملة بموجب المادة 5 وهي في طريقها للامتثال. وقال إن اللجنة سوف تستعرض البيانات المبلغ عنها لعامي 2001 و2002 والانحرافات عن مستويات الاستهلاك والإنتاج لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5، وكذلك حالات عدم الامتثال المحتملة الخاصة بـ 35 طرفاً عاملة بموجب المادة 5 التي تمر بمصاعب في تحقيق تجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات وميثيل البروميد. وأنه ستجري مناقشة بشأن تنقيحات بيانات خط الأساس، وهو مقترح مقدم من الملديف بشأن البلدان المستهلكة لكميات منخفضة جداً، والطلب من العديد من الأطراف بالاستفادة من أحكام الفقرة 8، المادة 4 من بروتوكول مونتريال. وأشاد السيد غونزاليس بعلاقة العمل الممتازة بين لجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية، وأمانة الصندوق متعدد الأطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكالات التنفيذ، التي تواصل دعم الدور الاستشاري والتصالحي للجنة، وأعرب عن أمله في أن تتمكن من المساهمة مساهمة إيجابية في الاجتماع الحالي ومساعدة اللجنة على التوصل إلى استنتاجاتها.

4-
وأشاد بالأطراف لما حققته من تحسن حثيث في ممارسات إبلاغ البيانات. وأن عدد البلدان التي قدمت البيانات قبل الموعد النهائي وهو 30 أيلول/سبتمبر قد ازداد من 82 بلداً في 1998 إلى 114 بلداً في عام 2002، أما نسبة الأطراف التي أبلغت عن بيانات قبل الاجتماع الموازي للجنة التنفيذ فقد ازداد من 60 في المائة إلى 85 في المائة خلال نفس الفترة، وعلى الرغم من إشارته إلى تحقيق تقدم في حالات عدم الامتثال لاحظ السيد غونزاليس كذلك أن الاجتماع الحالي سوف يقوم باستعراض أكبر عدد ممكن من حالات عدم الامتثال المحتملة التي سبق للجنة أن تناولته، وأن بعضها معقد للغاية، وتمنى للجنة مداولات مثمرة.

باء -
الحضور
5-
حضر الاجتماع ممثلون عن أستراليا (الرئيس)، بنغلاديش، بلغاريا، غانا، هندوراس، إيطاليا، جامايكا (نائب الرئيس والمقرر)، الملديف، تونس، ولم تحضر ليتوانيا.

6-
وحضر ممثلون عن غواتيمالا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بابوا غينيا الجديدة، أوغندا بدعوة من اللجنة.

7-
وحضر الاجتماع كذلك ممثلون من أمانة الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ووكالات التنفيذ التابعة للصندوق، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبنك الدولي. وترد القائمة الكاملة بالمشاركين في المرفق الثاني لهذا التقرير.

جيم -
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل

8-
اعتمدت اللجنة جدول الأعمال التالي استناداً إلى جدول الأعمال المؤقت الذي عمم برسم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/1، مع حذف البند 6 (واو) حيث أن تلك المسألة كانت قد حسمت وأعيد تنظيم البنود على النحو التالي:

1-
افتتاح الاجتماع.
2-
إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3-
تقرير الأمانة بشأن البيانات وقضايا الامتثال.

4-
بيانات من جانب:

(أ)
أمانة الصندوق؛

(ب)
وكالات التنفيذ (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي)، بشأن الأنشطة التي تجري لدى الأطراف العاملة بموجب المادة 5، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لتيسير تنفيذ بروتوكول مونتريال والامتثال له.

5-
استعراض حالة الامتثال للمقررات السابقة المحددة الصادرة عن الأطراف وتوصيات لجنة التنفيذ:

(أ)
عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 من البروتوكول، ويتعلق ذلك بـ: كمبوديا، الرأس الأخضر، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، هايتي، ليبيريا، ناورو، ساو تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال وسورينام (المقرر 14/14)؛

(ب)
عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات لغرض وضع خطوط أساس بموجب المادة 5 الفقرات 3 و8 مكرر ثالثاً (دال)، وتتعلق بـ: كمبوديا، الرأس الأخضر، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جيبوتي، هايتي، ليبيريا، ناورو، رواندا، ساو تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال وسورينام، (المقرر 14/16)؛

(ج)
استعراض التوصيات السابقة الصادرة عن لجنة التنفيذ والمعلومات الجديدة بشأن أطراف معينة:


‘1‘
غواتيمالا وبابوا غينيا الجديدة (المقرر 14/17)؛


‘2‘
ألبانيا (المقرر (14/18)؛


‘3‘
جزر البهاما (المقرر 14/19)؛


‘4‘
بوليفيا (المقرر (14/20)؛


‘5‘
البوسنه والهرسك (المقرر 14/21)؛


‘6‘
ناميبيا (المقرر 14/22)؛


‘7‘
نيبال (المقرر 14/23)؛


‘8‘
سانت فنسنت وغرينادين (المقرر 14/24)؛


‘9‘
الجماهيرية العربية الليبية (المقرر 14/25)؛


‘10‘
الملديف (المقرر 14/26)؛


‘11‘
أرمينيا (المقرر 14/31)؛


‘12‘
الكاميرون (المقرر 14/32)؛


‘13‘
كازاخستان (المقرر 13/19)؛


‘14‘
طاجيكستان (المقرر 13/20)؛


‘15‘
أذربيجان (المقرر 10/20).

(د)
استعراض المعلومات الإضافية بشأن طلبات إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس من جانب قطر وأوغندا واليمن؛

(ﻫ)
استعراض المعلومات بشأن طلب إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس من جانب أندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية ولبنان؛

6-
النظر في تقرير الأمانة بشأن الأطراف التي وضعت نظم ترخيص (المادة 4 باء، الفقرة 4 من بروتوكول مونتريال).

7-
معلومات بِشأن امتثال الأطراف الحاضرة بناء على دعوة من لجنة التنفيذ.

8-
مسائل أخرى.

9-
اعتماد تقرير الاجتماع.

10-
اختتام الاجتماع.


ثالثاً -
تقرير الأمانة بشأن قضايا البيانات والامتثال

9-
فقدمت أمانة الأوزون تقرير الأمانة حول المعلومات التي قدمتها الأطراف بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على النحو الوارد في تقرير البيانات، الوثيقة UNEP/OzL.Pro/15/4. عن بيانات سنة الأساس، التي طلب من الأطراف، الإبلاغ عنها بموجب المادة 7، الفقرتين 1 و2، وكانت أطراف مجموعها 19 طرفاً عاملة بالمادة 5 لم تبلغ عن فئة أو فئتين من الفئات المطلوبة. وقد أدرجت هذه البلدان في الجدول 1 من تقرير البيانات، ذات التغييرات الثلاثة، وهي رواندا وسيراليون اللتان أبلغتا مؤخراً، أما رواندا وسيراليون اللتان أبلغتا مؤخراً فينبغي إزالة أسمائها من القائمة، وينبغي كذلك إضافة الصين التي صادقت مؤخراً على تعديل كوبنهاجن إلى القائمة.

10-
وتتطلب الفقرتان 3 و4 من المادة 7 إبلاغ البيانات السنوية. وبلغ إجمالي عدد الأطراف التي أبلغت البيانات عن عام 2002، 160 طرفاً (أي 87 في المائة من إجمالي عدد البلدان) (31 طرفاً إضافياً منذ تم إعداد تقرير البيانات الوارد في المرفق الأول). ويبلغ العدد الكلي 143 طرفاً (78 في المائة من المجموع) وهي التي امتثلت تماماً لجميع متطلبات الإبلاغ عن البيانات منذ بداية البروتوكول، من عام 1986 إلى 2002. ومن بين الأطراف الثمانية المدرجة في تقرير البيانات بصفتها مصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 لأنها لم يسبق لها أن أبلغت عن أي بيانات، توجد ثلاثة أطراف هي جيبوتي ورواندا وسورينام أبلغت عن البيانات ومن ثم يمكن اعتبارها رسمياً مصنفة على أنها عاملة بموجب المادة 5.

11-
يطلب بروتوكول مونتريال إلى الأطراف العاملة بموجب المادة 5 الإبلاغ عن  بيانات خط الأساس التي حسبت على أساسها تخفيضات الاستهلاك والإنتاج. وقد أُدرج في الجدول 2 بتقرير البيانات 13 طرفاً لم تبلغ بعد عن بيانات خط الأساس لفئة أو أكثر من فئات المواد المستنفدة للأوزون، وفي الحقيقة أن رواندا وسيراليون وسورينام قد أبلغت مؤخراً عن بيانات ومن ثم أمكن حذف أسمائها من القائمة. وقد ورد بالجدول 3 ثمانية أطراف تطلب إدخال تنقيحات على بيانات خط الأساس الخاصة بها.

12-
وعودة إلى قضية الامتثال لجداول التخلص التدريجي، فقد أدرج في الجدول 4، 14 طرفاً غير عاملة بموجب المادة 5 أبلغت عن انحرافات عن جداول تخفيض الاستهلاك خلال عام 2002، ويمكن في جميع حالات الانحراف باستثناء حالتين تبريرها بالتفاوتات المسموح بها، مثل إعفاءات الاستخدامات الضرورية التي اعتمدتها الأطراف. وهناك انحراف إضافي لم يتم تبريره هو الذي أبُلَغ عنه مؤخراً ويخص نيوزيلندا فيما يتعلق باستهلاك بروميد الميثيل. واتضح أن هذا الانحراف راجع إلى خطأ في إدخال البيانات. وبالمثل فإن الجدول 5 يدرج ستة أطراف غير عاملة بموجب المادة 5 أبلغت عن انحرافات عن جداول تخفيض الإنتاج خلال عام 2002، وحيث أن هولندا كانت قد قدمت معلومات إضافية فإن جميع تلك الانحرافات يمكن تبريرها. وفي النهاية أُدرج في الجدول 6 من تقرير البيانات 13 طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 أبلغت عن انحرافات عن جداول تخفيض الإنتاج خلال عام 2002. وينبغي إضافة طرفين آخرين: هما بوتسوانا (للمرفق هاء) وسيراليون (للمرفق ألف).

13-
طلب ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة توضيحاً للمعلومات التي قدمتها هولندا فيما يتعلق بتجاوز إنتاجها للحد المقرر من رابع كلوريد الكربون، ملاحظاً أن ذلك قد يكون مفيداً للأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي قد تواجه مشاكل مماثلة في وقت لاحق. وذكرت أمانة الأوزون بأن الإنتاج قد تم إما لأغراض إنتاج مواد وسيطة، أو للتصدير أو للتدمير في السنوات المقبلة. ورداً على تساؤل آخر أوضحت الأمانة بأن البيانات المبلغة قد قبلت على أساس قيمتها الظاهرية، وأن الأمانة تعمل على أساس الثقة في قبول تقارير البيانات من الأطراف.

رابعاً -
بيانات من الأمانة بشأن الصندوق متعدد الأطراف، ووكالات التنفيذ عن الأنشطة التي تتم لدى الأطراف العاملة بموجب المادة 5، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتيسير تنفيذ بروتوكول مونتريال والامتثال له

ألف -
أمانة الصندوق

14-
أبلغ ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف عن تخصيص موارد وتخطيط أعمال وموافقات تمويل وملاحظات على قضايا الامتثال، ومعلومات مستكملة بشأن التدابير التي اتخذتها اللجنة التنفيذية بالنسبة للبلدان التي لديها قضايا معروضة على لجنة التنفيذ وتوقعات امتثالها مستقبلاً.

15-
وذكر أن أكبر عملية تجديد لموارد للصندوق متعدد الأطراف حتى الآن، وهي 573 مليون دولار قد تم اعتمادها أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف. وكانت اللجنة التنفيذية قد خصصت ما قيمته 224 مليون دولار لعام 2003، و191 مليون دولار لعام 2004 و158 مليون دولار لعام 2005، ويمثل العام 2003 ذروة في تخصيص الموارد لأنه طُلبت اتخاذ تدابير لمساعدة البلدان على إجراء أول تخفيضات لها من مركبات الكربون الكلورية الفلورية والهالونات وبروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون وميثيل الكلوروفورم. وقد تم توفير 248 مليون دولار للتجديد الإجمالي للموارد لمشروعات الالتزام الجديدة. أما خطط عمل وكالات التنفيذ فقد استمدت من خطط جارية للتخلص تبلغ مدتها ثلاث سنوات، حددت مقدار الاستهلاك المراد التخلص منه تدريجياً لمساعدة الامتثال على أساس كل بلد على حدة. وبحثت اللجنة التنفيذية احتياجات الامتثال للبلدان العاملة بموجب المادة 5 لمدة ثلاث سنوات مقدماً وهو ما يتمشى مع الوقت اللازم لوضع مشروعات وتنفيذها.

16-
وأوجز ممثل الصندوق متعدد الأطراف اعتمادات التمويل التي أصدرتها اللجنة التنفيذية التي يبلغ مجموعها 77.4 مليون دولار في مشروعات وأنشطة في عام 2003 حتى الآن، والتي اشتملت على 7 اتفاقات متعددة السنوات. وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت أيضاً من حيث المبدأ على تقديم 125.7 مليون دولار إلى الصين والهند للتخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج رابع كلوريد الكربون. وأبرز المشكلات التي يمثلها الامتثال لتخفيضات رابع كلوريد الكربون بالنسبة لثلاثين بلداً وعزاها للضغوط الزمنية الشديدة الواقعة على الوكالات والبلدان. ألا أن التمويل تواصل بالنسبة لوحدات الأوزون القطرية في 129 بلداً عاملة بموجب المادة 5، وكذلك بالنسبة لست شبكات إقليمية. وواصلت اللجنة التنفيذية اعتماد خطط إدارة المبردات (RMPs) كطريقة رئيسية لتقديم المساعدة إلى البلدان الأصغر حجماً، وأن اجتماع اللجنة التنفيذية القادم سوف يبحث طرق إعادة توجيه نهج خطط إدارة المبردات بحيث تعزز الامتثال. وهناك قرائن مستمرة تدل على أن جهود الاستعادة وإعادة التدوير تنتج مقادير كبيرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية المعاد تدويرها، حتى وأن استأثرت بجزء كبير من التمويل في معظم خطط إدارة المبردات.

17-
وفيما يتعلق بمتطلبات الوفاء بالرقم المستهدف للامتثال من جانب المشروعات والاتفاقات متعددة السنوات، فقد لاحظ أنه في الحالات التي لا يوجد فيها بالفعل الآن عدم امتثال، أتخذت جميع التدابير والموافقات دون إضرار بعمليات لجنة التنفيذ، واشتملت على جداول تخلص تدريجي متمشية مع متطلبات الامتثال. وقد أدت الطلبات لإجراء تغييرات في بيانات خط الأساس إلى حدوث تأخيرات في تقديم المساعدة من الصندوق متعدد الأطراف لأن اللجنة التنفيذية اشترطت توافق البيانات المطلوبة قبل بحث المشروعات أو الاتفاقات لاعتمادها. ولاحظ أن إلتزامات البلدان، ودوائر الصناعة، والمشاركة من خلال التدابير التنظيمية هي مفتاح الامتثال الناجح.

18-
وقدم ممثل آخر لأمانة الصندوق تحليلاً مستكملاً لتوقعات الامتثال، ملاحظاً أن الغرض من التحليل هو التخطيط فقط وليس، أساساً، لتحديد الامتثال. أما بالنسبة لتجميد الاستهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 1999، فإن من بين 122 بلداً مبلغة، بدا أن 113 منها ممتثلة أو في حالة امتثال. ومن بين التسع بلدان الأخرى، ينبغي لأنغولا وليبيا وسانت كيتس ونيفيس أن تحقق الامتثال عن طريق تنفيذ المشروعات الموافق عليها، إنما لم يبدو أن البلدان الستة الأخرى في حالة امتثال. ومن بين تلك البلدان الستة، قدمت البوسنة والهرسك مشروعات إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والأربعين، واعتمدت مشروعات بالفعل بالنسبة لغواتيمالا واليمن، والغرض من هاتين الحالتين هو إدخال البلد في حالة امتثال بحلول عام 2007.

19-
بالنسبة لتجميد إنتاج الهالونات لعام 2002، توجد بين البلدان الـ 121 المبلغة ثمانية بلدان: هي الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وقطر، فييت نام واليمن وُجِدَت أنها في حالة عدم امثتال وإن كانت جميعها تدير مشروعات مصارف هالونات. وبالنسبة لتجميد الاستهلاك من بروميد الميثيل في عام 2002 فإن 76 بلداً من أصل 97 بلداً مبلغة هي التي وُجِدَت في حالة امتثال. وهناك ثمانية بلدان هي: شيلي، ومصر، وغواتيمالا، وهندوراس، وجمهورية إيران الإسلامية، وأوروغواي، وأوغندا، ولبنان تمكنت من تحقيق الامتثال عن طريق تنفيذ المشروعات. ومن بين البلدان الأربعة عشر التي بدت في حالة عدم امتثال، قدمت الصين مشروع تخلص تدريجي من بروميد الميثيل إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والأربعين.

20-
فيما يتعلق بمواد المرفق باء، فبالنسبة للهدف الأول من تخفيض الاستهلاك من رابع كلوريد الكربون (هو تخفيض قدره 85 في المائة بحلول عام 2005)، أن 108 بلدان صادقت على تعديل لندن وبلَّغت بيانات، وبدا أن من المحتمل بالنسبة لـ 79 منها أن تحقق الامتثال. وينبغي لكل من الصين والهند أن تكون قادرة على أن تدخل في الامتثال بتنفيذ المشروعات الموافق عليها. ومن بين السبع وعشرين بلداً التي تتعرض لخطر عدم الامتثال، قدمت مشروعات من الأرجنتين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وباكستان، وتركيا بالنسبة للرقم المستهدف الأول للتخفيض من الاستهلاك من بروميد الميثيل (التجميد بحلول 2003)، ومن بين الـ 108 بلدان نفسها بدا أن 101 منها في حالة امتثال. وكان هناك ستة بلدان تواجه خطر عدم الامتثال، وقد تمكنت باكستان من تحقيق الامتثال عن طريق تنفيذ المشروعات الموافق عليها.

21-
ثم تطلع الممثل إلى تحقق الامتثال بتطبيق المجموعة التالية من تدابير الرقابة. بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية حيث تدبير الرقابة التالي هو التخفيض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2005، فان البيانات تدل على أن 77 بلداً من أصل 122 بلداً مبلغة يمكن أن تكون ممتثلة إن لم يزد استهلاكها المبلغ عنه، أما 18 بلداً أخرى فيمكنها أن تحقق الامتثال عن طريق تنفيذ المشروعات الموافق عليها. ومع ذلك فإن هناك 27 بلداً تواجه خطر عدم الامتثال. وبالنسبة للهالونات، حيث تدبير الرقابة التالي هو تخفيض قدره 50 في المائة بحلول عام 2005، تستطع 105 بلدان من أصل 121 بلداً مبلغاً أن تحقق الامتثال ما لم يزد استهلاكها، وأن 11 بلداً يمكن أن تحقق الامتثال عن طريق تنفيذ المشروعات الموافق عليها. ومن بين البلدان الخمسة التي من المحتمل أن تكون في حالة عدم امتثال، لم تتلق كرواتيا وهايتي أية مساعدات. وبالنسبة لبروميد الميثيل حيث تدبير الرقابة التالي هو التخفيض بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2005 فإن 56 بلداً من أصل 97 بلداً مبلغة أمكنها تحقيق الامتثال، بينما هناك 11 بلداً لديه اتفاقات أو مشروعات يمكن أن تساعده على تحقيق الامتثال. ومن بين البلدان العشرين التي من المحتمل أن تكون في حالة عدم امتثال، قدمت مشروعات من الصين والبوسنة والهرسك لتحقيق تخفيضات 2005 إلى اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها الحادي والأربعين. وبالنسبة لكلوروفوروم الميثيل، حيث تدبير الرقابة التالي هو التخفيض بنسبة 30 في المائة بحلول 2005، فإن 97 بلداً من أصل 108 بلدان مبلغة هي التي أمكنها تحقيق الامتثال. ومن بين البلدان الإحدى عشر التي وجدت في حالة امتثال، قدم مشروع البوسنة والهرسك لتحقيق تخفيضات 2007 إلى اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها الحادي والأربعين.

22-
لاحظ ممثل بنغلاديش أنه على عكس النتائج الواردة في تقرير الصندوق متعدد الأطراف، فإن مشروعات الاستعادة وإعادة التدوير تسير سيراً حسناً في بلده. وطالب بإجراء مناقشة جادة قبل تعديل أي من هذه المشروعات.

باء -
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

23-
أوجز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرامج الحالية الممولة من مرفق البيئة العالمية لدى ثماني بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال يجري تنفيذها بصورة مشتركة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد استكملت أنشطة الاستثمار في جميع البلدان باستثناء كازاخستان، بينما من المقرر استكمال جميع المشروعات الفرعية المقرر استكملها بحلول نهاية 2004. وشدد على ضرورة توسيع مشروعات التعزيز المؤسسي لتشمل البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. والتي توجد حالياً مؤهلة فقط للتمويل مرة واحدة بموجب لوائح مرفق البيئة العالمية. أما في حالة أرمينيا التي وافق مجلس مرفق البيئة العالمية بالنسبة لها على برنامج قطري أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تموز/يوليه 2002، فقد قدم البلد طلباً ليصبح طرفاً عاملاً بموجب المادة 5، وأن الموافقة على مثل هذا الطلب من جانب الاجتماع الرابع عشر للأطراف يعني أن أرمينيا لم تعد مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية. وقدم الممثل كذلك معلومات حديثة عن أطراف معينة عاملة بموجب المادة 5 تتلقى المساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

24-
لاحظت اللجنة أن أرمينيا بصفتها بلداً عاملاً بموجب المادة 5 يمكن أن تصبح مؤهلة للتمويل من الصندوق متعدد الأطراف بمجرد تصديقها على تعديل لندن كما يطالب بذلك المقرر 14/2. وكان البلد قد أبلغ مؤخراً عن البيانات، ومن المتوقع أن يستكمل التصديق على تعديل لندن بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأبرزت أرمينيا كذلك عدداً من الأنشطة التي يجري اتخاذها داخل البلد، بما في ذلك استحداث نظام التراخيص.

جيم -
برنامج الأمم المتحدة للبيئة

25-
قدم ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريراً عن أنشطة برنامجه للمساعدة على الامتثال، وهو عبارة عن مبادرة فريدة يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من اللجنة التنفيذية لإعادة توجيه استراتيجيته نحو الوفاء بالاحتياجات المتغيرة للبلدان العاملة بموجب المادة 5. ويقدم البرنامج مشورة مباشرة بشأن السياسات إلى البلدان وذلك عن طريق المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويبحث عن حلول للمشاكل النوعية لكل بلد. وقد أبرز التقرير أداء البلدان التي يساعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوفاء باتجاهات نحو الامتثال بموجب المادتين 5 و7 و4 باء وكذلك تناول قضايا الامتثال الخاصة بكل بلد. وقد أُبرزت المشاكل والدروس والتوصيات بإيجاز. ووجه الانتباه كذلك إلى ورقات الامتثال القطرية "بالنسبة لكل بلد" ورد اسمه في التقرير.

26-
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً بمساعدة 138 بلداً عن طريق مجموعة من شبكات التعزيز المؤسسية والإقليمية، و47 بلداً أخرى عن طريق الشبكات. 98 منها من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض. وتقدم المساعدة كذلك إلى ثماني بلدان غير أطراف عن طريق الشبكات الإقليمية، بتمويل خاص من بلد مانح، مما يشجع تلك البلدان على الانضمام إلى بروتوكول مونتريال. ومن بين البلدان الـ 33 التي أبلغ أثناء الاجتماع السابق للأطراف بأنها في حالة غير امتثال، عاد 19 بلداً منها إلى الامتثال، و13 منها من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض. وحدث تحسن كبير كذلك في الإبلاغ عن البيانات، حيث ارتفع المعدل من 62 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى أكثر من 80 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأبرز أمثلة قطرية كفيجي التي ليس لديها مشروعات استثمارية إلا في مجالي الاستعادة وإعادة التدوير ولكنها سبقت جدول التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.

27-
وفي الختام، أخذ علماً برأي برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن برنامج مساعدة الامتثال يعمل بصورة فعالة للغاية عن طريق مجموعة صغيرة من الاجتماعات المواضيعية التي ييسر عقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بين البلدان كلٍ على حدة، ووكالات التنفيذ، وأمانة الأوزون وأمانة الصندوق متعدد الأطراف. إن أهمية المساعدة المباشرة على أساس كل حالة على حدة تؤتي ثمارها الإيجابية. كما أن نظم التراخيص وإنفاذها، والصكوك الاقتصادية، والتعاون بين الجنوب والجنوب، هي عناصر رئيسية مؤدية إلى الامتثال. وبالإشارة إلى فائدة تقديم بيانات سنة الأساس بالنسبة للأطراف العاملة بموجب المادة 5، والتي هي غير ضرورية لتحديد جداول الرقابة، هي أن تتم إعادة تنقيحها، ولاحظ أنه ينبغي الاعتراف بحدوث تقدم حقيقي نحو الامتثال، بدلاً من التركيز المفرط على طلبات الحصول على معلومات إضافية لعلاج نقص البيانات. ولاحظ كذلك أن رسائل قوية ينبغي أن تقدم إلى البلدان التي تبدد موارد الصندوق متعدد الأطراف، وتحول المهارات عن غير مواضعها الصحيحة، واتفق مع رأي أمانة الصندوق متعدد الأطراف بأنه لا يوجد "حل تكنولوجي" لمشاكل الامتثال، وأنه لهذا السبب لا يمكن لهذه المشاكل أن تحل ببساطة عن طريق تقديم التمويل أو المشروعات. وأن ما يحتاج إليه الأمر هو مجموعة من اللوائح المناسبة وإنفاذها بصورة فعالة.

دال -
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

28-
أبلغ ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأن جميع البلدان التي تنفذ فيها هذه المنظمة مشروعات تعزيز مؤسسي قد امتثلت بالكامل لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات. وأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تساعد الجماهيرية العربية الليبية في الإبلاغ عن بيانات سنة الأساس، وجنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقومان بمساعدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الإبلاغ عن البيانات والامتثال للمقرر 14/16. وفيما يتعلق بموضوع إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس، فإن قطر لم تعد ترغب في مواصلة طلبها لتغيير بيانات خط الأساس الخاص بها بالنسبة للهالونات، وأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد أبلغت رسمياً بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تؤجل طلبها لتغيير بيانات الاستهلاك والواردات الخاصة بخط الأساس من رابع كلوريد الكربون. وأن أندونيسيا تطلب تغييراً في استهلاكها الخاص بخط الأساس من بروميد الميثيل، الذي يشتمل كما كان قد أبلغ عنه أصلاً، على المقدار المستهلك لأغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن.

29-
وفيما يتعلق بالكاميرون (المقرر 14/32)، ففي أعقاب إكمال مشروعين واسعي النطاق للرغاوي تنفذهما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أصبح ذلك البلد الآن في حالة امتثال بالنسبة للتجميد الخاص بمركبات الكربون الكلورية فلورية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المبلغ عنه حالياً من الهالونات يوجد دون خط الأساس بكثير. وهناك مشروع بيان عملي خاص ببروميد الميثيل تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يوشك على الانتهاء هناك. وحيث أن الكاميرون كانت ولا تزال تبلغ عن استهلاك بروميد الميثيل، فقد اتفق في أيلول/سبتمبر 2003 على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمساعدتها على تحديد المستهلكين. ومن المقرر أن تستكمل هذه الدراسة الاستقصائية بحلول كانون الثاني/يناير 2004، واستناداً إلى نتائجها، يمكن إعداد مشروع تخلص تدريجي.

30-
فيما يتعلق بألبانيا (المقرر 14/18)، أعرب عن قلقه بأنه على الرغم من أن البلد قد أكد قبوله لمشروع المقرر الوارد في المرفق الثالث من تقرير الأمانة (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2)، فقد حدثت حالات إبطاء في بدء تنفيذ الأنشطة المتوخاة لعام 2003. وفيما يتعلق بالانحراف عن جداول تخفيض الاستهلاك من جانب البلدان العاملة بموجب المادة 5 في عام 2002، فإن من الجدير بالملاحظة أن مشروعات التخلص التدريجي من بروميد الميثيل في أوروغواي وهندوراس تسير سيراً حسناً، وأن في هذين البلدين المتوقع لهما أن يعودان إلى حالة الامتثال في عام 2004 وعام 2005، على التوالي. وفيما يتعلق بالقضية التي أثارتها تونس، فإن عدم وجود بديل سليم اقتصادياً ومجدياً لبروميد الميثيل لتبخير التمور، فإن من المرجو أن يتناول الاجتماع القادم للأطراف هذه المسألة.

هاء -
البنك الدولي

31-
قدم ممثل البنك الدولي تقريراً عن المساعدات التي يقدمها البنك إلى الصين والهند لتنفيذ المشروعات في قطاع رابع كلوريد الكربون، والهادفة إلى التخلص التدريجي من 664 78 طناً محسوباً بدالات استنفاد الأوزون. وتمشياً مع الاتفاقات المبرمة بين البلدين واللجنة التنفيذية التابعة للصندوق متعدد الأطراف فإنهما سوف يستطيعان الوفاء بتخفيض قدره 85 في المائة في عام 2005. وقد أثرت الخطتان القطاعيتان كذلك على الأطراف غير العاملة بالمادة 5 حيث تم إلغاء تصدير نحو 000 50 طن من رابع كلوريد الكربون إلى الصين. وكان من الضروري بالنسبة للجهات المصدرة أن تتعامل مع مسألة الحجم الزائد عن الحد المقرر من رابع كلوريد الكربون، والتي بلغت أسعارها الدولية أدنى مستوى لها. ويمكن أن يؤثر ذلك على بروتوكول مونتريال، حيث أن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية قد يكون أرخص، كما أنه يمكن أن يؤثر مرة أخرى على أسعار السوق. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحدث خطرُُ أكبر في ظل حدوث إنتاج غير مشروع.

32-
وفيما يتعلق بإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ، فإن البنك الدولي يتوقع أن يقدم مشروع تخلص تدريجي لإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لفنزويلا في عام 2004 الأمر الذي قد يعني أن المُنِتْجْ الأخير من البلدان العاملة بالمادة 5 لمركبات الكربون الكلورية فلورية قد تم التعامل معه بواسطة الصندوق متعدد الأطراف. وفيما يتعلق بالهالونات، فإن جميع البلدان تسير في طريق الوفاء بالتزاماتها التي يرتبها عليها بروتوكول مونتريال. وحيث أن الصين هي المُصَدِر الوحيد للهالونات، فقد كان من المهم ملاحظة أن إنتاج الهالون – 1211 لدى الصين سوف يتوقف في 2005، وأن الهالون – 1301 لم ينتج لديها في عام 2002 ولا في الفترة حتى آب/أغسطس 2003، حيث أن مخزونات الهالونات قد استخدمت. وبيانات ماليزيا لعام 2002 بشأن 20 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من الهالونات المستهلكة قد دلت على موقف واضح من عدم الامتثال، وأن البنك الدولي قد طلب إلى فريق مهمته أن يحصل على المزيد من المعلومات حول هذه المسألة من وحدة الأوزون القطرية الماليزية.

33-
ويعمل البنك حالياً مع ست بلدان لتنفيذ خطط قطرية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. وجميع البلدان بما فيها جزر البهاما قد أوفت بالأرقام المستهدفة للتخلص التدريجي لعام 2002. وقد أوضحت عملية التحقق من واردات جزر البهاما لعام 2002 أن هذا البلد لم يخرج عن ثوابت الاتفاق المبرم، وأنه دون مستوى التجميد. وأن البنك الدولي يساعد كذلك عدداً من البلدان في تنفيذ خطط قطاعية مختلفة. ويمكن لحالات الإبطاء في التنفيذ بالنسبة لمشروعات افرادية، أن تؤثر على قدرة البلد على الوفاء بأرقامها المستهدفة للامتثال، وأن البنك الدولي يقوم حالياً باستعراض عدد من المشروعات الفردية ويسعى إلى تحديد العوامل المؤدية إلى التباطؤ وللتغلب عليها.

واو -
ملاحظات ختامية

34-
وعقب بعض التقديمات رداً على اقتراح من أحد أعضاء اللجنة، وافقت اللجنة على أنه لكي تقدم معلومات أكثر تماسكاً إلى اللجنة، فإن وكالات التنفيذ وأمانة الصندوق متعدد الأطراف قد تقوم بالنسبة للاجتماعات المقبلة بالاتصال بأمانة الأوزون لإصدار تقرير موحد، يحدد بوضوح أنشطة كل بلد ووكالات التنفيذ المسؤولة عن المشروعات داخلها. وسوف يتم استكمال التقرير أثناء اجتماع اللجنة، لكي يعكس التطورات الجديدة، ولكي يدرج البيانات الجديدة. وهناك حاجة إلى وقت كاف لجمع البيانات والاحتكاك اللازم لإنتاج مثل هذا التقرير الموحد، في الفترة ما بين 30 أيلول/سبتمبر وهو الموعد النهائي للإبلاغ، واجتماع لجنة التنفيذ، مما يوحي بضرورة أن ينعقد اجتماع لجنة التنفيذ وكذلك اجتماع الأطراف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أو أوائل كانون الأول/ديسمبر.

خامساً -
استعراض حالة الامتثال للمقررات السابقة المحددة للأطراف وتوصيات لجنة التنفيذ

35-
وافقت اللجنة على أن تبحث جميع البيانات وقضايا الامتثال التي تحتاج إلى توصيات وبنفس الترتيب الذي وردت به في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2.
ألف -
حالة تنفيذ توصيات لجنة التنفيذ فيما يتعلق بالمقررات السابقة للأطراف

1-
عدم الامتثال لاحتياجات إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة 5 من بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بـ: كمبوديا، الرأس الأخضر، جيبوتي، ليبيريا، ناورو، ساو تومي وبرنسيبي سيراليون، الصومال وسورينام (المقرر 14/14)

36-
حدد المقرر 14/14 الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف 13 طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 على أنها في وضع عدم امتثال لمتطلبات إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأن كمبوديا منذ اجتماعه الأخير وناورو وسيراليون وسورينام قد أبلغت جميعاً بياناتها. ولاحظت اللجنة مع التقدير البيانات التي قدمتها تلك الأطراف، والتي ساعدت على إنهاء تصنيفها مؤقتاً على أنها بلدان عاملة بموجب المادة 5. ووافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، وتحث الرأس الأخضر وليبيريا ورواندا، وساو تومي وبرينسبي، والصومال على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج لمساعدة على الامتثال ومع وكالات التنفيذ الأخرى التابعة للصندوق متعدد الأطراف على إبلاغ البيانات بأسرع وقت ممكن إلى الأمانة،  والطلب إلى لجنة التنفيذ أن تعيد النظر في وضع هذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغ البيانات وذلك في اجتماعها التالي.
2-
عدم الامتثال لمتطلبات إبلاغ البيانات لغرض وضع خطوط أساس بموجب الفقرتين 3 و8 مكرر ثانياً (د) للمادة 5، ويتعلق بـ: كمبوديا والرأس الأخضر وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجيبوتي وهايتي ليبيريا وناورو ورواندا وساو تومي برنسيبي وسيراليون والصومال وسورينام (المقرر 14/16)

37-
حث المقرر 14/16 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف حث الأطراف التي لم تبلغ بيانات عن سنة أو أكثر وهي البيانات اللازمة لوضع خطوط الأساس للمرفقين ألف وهاء للبروتوكول، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 3 و8 ثانياً مكرر (د) من المادة 5 المسارعة إلى الإبلاغ عن البيانات المطلوبة. وأبلغ ممثل الأمانة اللجنة بأنه منذ الاجتماع الأخير، وعلى الرغم من مذكرات تذكيرية متكررة من الأمانة لم يتم تلقي رد من الرأس الأخضر (المرفقات ألف، باء وهاء)، جيبوتي (المرفقات ألف، باء وهاء)، ليبيريا (المرفقات ألف، باء وهاء) ساو تومي وبرنسيبي (المرفقات ألف، باء وهاء) والصومال (المرفقات ألف، باء وهاء)، وذلك على الرغم من العديد من المذكرات التذكيرية.

38-
لاحظت اللجنة مـع التقدير البيانات المقدمة مـن جانب أغلبية البلدان المدرجة في المقرر 14/16 التي وضعتها في حالة امتثال بالنسبة لالتزامات الإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال. واعترفت اللجنة بالمصاعب الحقيقية التي تواجهها كثير من هذه البلدان في جمع البيانات والإبلاغ عنها، بما في ذلك في الكثير من الحالات، تجربة الصراع وإن كانت قد اعترفت كذلك بأن بلدان أخرى على الرغم من مشاكل مماثلة تمكنت من تقديم البيانات الضرورية، ويضاف إلى ذلك أن جميع هذه البلدان تتلقى المعونة في مجال جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق وكالات التنفيذ. وأضاف ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه في العديد من الحالات كان يجري إعداد برامج قطرية، وأن بيانات خط الأساس ينبغي أن تكون متوافرة أثناء عام 2004.

39-
وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تحتوي على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير ينوه مع التقدير بتلك الأطراف التي أبلغت عن بيانات خط الأساس الخاصة بها وتحث الأطراف المتبقية التي لم تبلغ بيانات حتى الآن، أن تعمل سوياً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب برنامج المساعدة على الامتثال، ومع وكالات التنفيذ الأخرى التابعة للصندوق وذلك من أجل إبلاغ البيانات في أسرع وقت ممكن إلى الأمانة، وأن تطلب إلى وكالة التنفيذ أن تستعرض وضع هذه الأطراف فيما يتعلق بالإبلاغ عن البيانات في اجتماعها التالي.

3-
استعراض التوصيات السابقة للجنة التنفيذ، ومعلومات جديدة عن أطراف محددة: غواتيمالا وبابوا غينيا الجديدة (المقرر 14/17)، ألبانيا (المقرر 14/18)، جزر البهاما (المقرر14/19)، بوليفيا (المقرر 14/20)، البوسنة والهرسك (14/21)، ناميبيا (المقرر 14/22)، نيبـال (المقرر 14/23)، سانت فنسينت وغرينادين (المقرر 14/24)، الجماهيرية العربية الليبية (المقرر 14/25)، الملديف (المقرر 14/26)، أرمينيـا (المقرر 14/31)، الكاميرون (المقرر 14/32)، كازاخستان (المقرر 13/19)، طاجيكستان (المقرر 13/20)

(أ)
غواتيمالا (المقرر 14/17)
40-
كان المقرر 14/17 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف قد حدد غواتيمالا كطرف لم يبلغ عن البيانات عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، لكنها أبلغت بيانات عن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية عن سنوات مفرده تجاوزت فيها خط الأساس الإفرادي. وقد دلت البيانات التي أُبلغت بعد ذلك على أن غواتيمالا في حالة عدم امتثال حقيقي بالتجميد المفروض عـلى استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلـورية بالنسبة لفترتي الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001 و1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. واعترفت غواتيمالا بحالة عدم الامتثال الخاصة بها، وقدمت سلسلة من التدابير لتحقيق الامتثال، بما في ذلك تخفيضات الواردات ومجموعة من تدابير السياسات والتدابير التنظيمية. ولاحظت اللجنة مع ذلك أن الأرقام الواردة في ورقتها المقدمة بدت وكأنها توحي بأن الاستهلاك في 2005 سوف يزيد عن المستوى المسموح به.

41-
أبلغت غواتيمالا أيضاً عن استهلاك بروميد ميثيل في عام 2002 يزيد على مستوى خط الأساس الخاص بها، مما يضعها في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأعرب هذا البلد عن اعتقاده بأن رقم خط الأساس الخاص به غير دقيق، ولكن الأمانة أكدت أنه حُسِبَ بدقة استناداً إلى متوسط استهلاكه خلال الفترة من 1995 إلى 1998. ومع ذلك فأن غواتيمالا تقدمت أيضاً بقائمة تدابير لعودتها إلى الامتثال، بما في ذلك استحداث عدد من المواد البديلة والتكنولوجيات البديلة، وخاصة لقطاع البطيخ المهم اقتصادياً. وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بأن البديل الوحيد عن استخدام بروميد الميثيل لمعالجة فيروس البطيخ هو التطعيم، غير أن المزارعين أبدوا ممانعة نحو اعتماد هذا البديل للقطاع ككل إلى أن تظهر أدلة أخرى على فعاليته. وهناك مشروعات رئيسية لتنفيذها ولابد أن نتائجها ستكون قد اتضحت بحلول منتصف عام 2004. ولاحظ ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه بالإضافة إلى حصص الواردات، فإن استخدام حصص الصادرات لدى البلدان المصدرة سيكون ذا قيمة في الرقابة على الاستهلاك، وبخاصة حيثما تكون القطاعات بعينها تجتذب مستويات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

42-
وافقت اللجنة على أن ترحب بالورقة المقدمة من غواتيمالا ولكنها أوضحت الحاجة إلى عدد من التوضيحات التي يمكن مناقشتها مع ممثل غواتيمالا عند حضوره في وقت لاحق في الاجتماع (أنظر الفقرات 121 – 124).

(ب)
بابوا غينيا الجديدة (المقرر 14/17)

43-
حدد المقرر 14/17 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بابوا غينيا الجديدة كطرف لم يبلغ عن بياناته عن فترة الرقابة من 1 تموز/يوليه إلى 30 حزيران/يونيه 2001، ولكنها أبلغت بيانات عن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية عن العام 2001 والذي زاد على خط الأساس المحدد لها. ولذلك طلب الاجتماع الثلاثون للجنة التنفيذ بابوا غينيا الجديدة بأن تبلغ عن بياناتها بصورة عاجلة، وأن تقدم خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية ذات إطار زمني محدد لضمان العودة إلى الامتثال. وقد قدمت بابوا غينيا الجديدة مثل خطة العمل هذه، المعروضة على اللجنة، ولكنها أبلغت كذلك بيانات عن 2002 تُبِيَن أنها في حالة امتثال لالتزاماتها. وافقت اللجنة على مناقشة الخطة مع ممثل بابوا غينيا الجديدة عند حضوره في وقت لاحق مـن الاجتماع (أنظر الفقرات 119 – 120).

(ج)
ألبانيا (المقرر 14/18)

44-
حدد المقرر 14/18 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف ألبانيا على أنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها وذلك بتجاوز استهلاكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية في عام 2000 وعام 2001 للحد المقرر، وطلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية وإطار زمني محدد لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وقد بحثت اللجنة خطة العمل المقدمة من ألبانيا أثناء اجتماعها الثلاثين وأعد مشروع توصية وطلب إلى الأمانة مناقشة ألبانيا ومحاولة الحصول على موافقتها.

45-
أبلغت الأمانة أن ألبانيا قبلت مشروع توصية اللجنة، إلا أنها لم تستطع إنشاء نظام تراخيص ووضع حظر على واردات المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون حتى عام 2004، بدلاً من عام 2003، كما كانت اللجنة قد أملت أن تفعل ذلك. وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن ألبانيا أرادت أن تبدأ التدريب في مجال الجمارك قبل انتهائها من وضع نظام التراخيص، وأنها تتلقى المساعدة كذلك من بلدان مجاورة حققت تقدماً بالفعل في مجال التخلص التدريجي.

46-
لذلك وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير ملاحظة مع التقدير تقديم ألبانيا لخطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان العودة إلى الامتثال في عام 2006، وتصميمها على رصد الوضع بدقة.

(د)
جزر البهاما (المقرر 14/19)

47-
حدد المقرر 14/19 الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف جزر البهاما على أنها في حالة عدم امتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وأنه قد طلب إليها أن تحيل إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. كما أن الرسالة الواردة من جزر البهاما التي قدمت قبل الاجتماع الثلاثين للجنة لم تشتمل على جميع المعلومات الضرورية، وإنما أبلغت فقط عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التخلص التدريجي النهائي لديها. إلا أن البيانات التي أبلغت عنها جزر البهاما مؤخراً عن عام 2001 و2002 تُبين أن البلد موجود فعلاً في حالة امتثال الآن.

48-
لاحظت اللجنة أن البيانات لم تبلغ عن فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2001 – 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، لكن البيانات المبلغة عن سنوات إفرادية لم توح باحتمالات وجود عدم الامتثال. واتفقت اللجنة على رصد التقدم الذي تحرزه جزر البهاما فيما يتعلق بالتخلص التدريجي، والطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع التالي للجنة بشأن التقدم الذي أُحرز في خطة التخلص التدريجي النهائية، وكذلك اعتماد التشريعات الخاصة بنظام التراخيص، والحظر على الواردات من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون. فإذا وجد أن التقدم الذي أحرز حتى ذلك الوقت غير كاف، فإن اللجنة قد تحتاج إلى العودة إلى مسألة خطة العمل.

(ﻫ)
بوليفيا (المقرر 14/20)

49-
حدد المقرر 14/20 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بوليفيا على أنها في حالة عدم امتثال بالنسبة للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابـة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وطلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وكانت اللجنة قد بحثت خطة العمل المقدمة من بوليفيا أثناء اجتماعها الثلاثين، وأعدت مشروع توصية، وطلبت إلى الأمانة أن تناقشها مع بوليفيا وأن تحاول الحصول على موافقتها.

50-
أبلغت الأمانة أن بوليفيا قد قبلت مشروع التوصية الصادر من اللجنة، ولكنها قد أبلغت بيانات تفيد بأنها الآن في حالة امتثال للمتطلبات التي يرتبها البروتوكول، ومن ثم فإن اللجنة وافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشمل مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يلاحظ مع التقدير تقديم بوليفيا لخطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان بقائها في حالة امتثال، ومرحبة بالتقدم الذي أحرز حتى الآن ومصممة على مراقبة الوضع بدقة.

(و)
البوسنة والهرسك (المقرر 14/21)
51-
حدد المقرر 14/21 البوسنة والهرسك أثناء اجتماعه الرابع عشر للأطراف بأنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها وذلك بسبب استهلاكها لمركبات الكربون الكلورية فلورية بمقدار يزيد على خط الأساس لكل من عامي 2000 و2001. وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وكانت اللجنة قد بحثت خطة العمل المقدمة من البوسنة والهرسك أثناء اجتماعها الثلاثين بما في ذلك تقديم شفهي، وأعدت مشروع توصية وطُلِب إلى الأمانة أن تناقشه مع البوسنة والهرسك لمحاولة الحصول على قبولها.

52-
أبلغت الأمانة بأن البوسنة والهرسك قد قدمت مؤخراً خطة عمل منقحة تتمشى مع تنقيح خطتها القطرية للتخلص التدريجي التي ذكرت أثناء الاجتماع الأخير للجنة. وتضمنت الخطة المنقحة كذلك علامات قياس للتخفيضات في استهلاك بروميد الميثيل. وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية علامات القياس الإرشادية المنقحة قد عكست تخفيضاً في استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في 2004 و2005 عن المشروعات التي اعتمدت بالفعل من جانب اللجنة التنفيذية. ومزيد من التخفيضات عام 2005 إلى 2007 تمشياً مع الخطة الجديدة التي سوف تقدم عما قريب لاعتمادها من جانب اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف. وأوضح كذلك بأن من المتوقع أن تضع البوسنة والهرسك نظاماً للتراخيص بحلول 2004 وحظراً على وارداتها من المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون بحلول عام 2006.

53-
لاحظ ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف بأن تمويلاً إضافياً يزيد عن التمويل الذي تم الاتفاق عليه بالفعل سيكون ضرورياً للوفاء بهذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحاً. وأعربت اللجنة عن اعتقادها، مع ذلك، بأن هذه قضية منفصلة، وأن علامات القياس المقترحة من جانب الطرف ينبغي أن تكون هي علامات القياس التي يجب على اللجنة أن توصي بها اجتماع الأطراف. وعلى أي حال، فإن كلا من علامات القياس الإرشادية القديمة والجديدة أعادت البوسنة والهرسك إلى الامتثال في نفس العام 2007، وهو الهدف الأساسي الذي قصدت إليه اللجنة.

54-
ثم وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير ملاحظة مع التقدير تقديم خطة العمل من جانب البوسنة والهرسك ذات علامات القياس الإرشادية المحددة زمنياً لضمان عودتها إلى الامتثال بحلول 2008 والتصميم على رصد الوضع بدقة.

(ز)
ناميبيا (المقرر 14/22)

55-
حدد المقرر 14/22 ناميبيا أثناء اجتماعها الرابع عشر للأطراف على أنها في حالة عدم امتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وطلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وقد نظرت اللجنة في خطة العمل التي قدمتها ناميبيا وذلك أثناء اجتماعها الثلاثين، وأعدت مشروع توصية وطلبت إلى الأمانة أن تناقشها مع ناميبيا لضمان موافقتها عليها.

56-
أبلغت الأمانة أن ناميبيا قد قبلت مشروع التوصية التي تقدمت بها اللجنة، ولكنها أبلغت كذلك عن بيانات وتبين أنها الآن في حالة امتثال للمتطلبات التي يشترطها البروتوكول. وهكذا وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر، تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير ملاحظة مع التقدير تقديم خطة عمل من جانب ناميبيا ذات علامات قياس محددة زمنياً لكي تعود إلى الامتثال ورحبت بالتقدم الذي أحرز حتى الآن وعن تصميمها على مراقبة الوضع بدقة.

(ح)
نيبال (المقرر 14/23)

57-
حدد المقرر 14/23 نيبال على أنها في حالة عدم امتثال لتجميد الاستهلاك على مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وأنها قد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وأبلغ ممثل الأمانة مع ذلك بأن ناميبيا قد أبلغت الأمانة بأن إبلاغها السابق عن 74 طناً من واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية لم يسمح لها بدخول البلد، نظراً لأن الشحنة لم يرافقها ترخيص استيراد. ومن ثم فقد تم احتجاز الشحنة وأنها لا تزال موجودة في الجمارك. وأعربت نيبال عن رغبتها في أن تبلغ عن الشحنة كاتجار غير مشروع بموجب أحكام المقرر 14/7، الفقرة 7 التي تنص على أن "الكميات المتاجر فيها بصورة غير شرعية لا تخصم من استهلاك البلد شريطة ألا يكون الطرف قد طرح هذه الكميات في سوقه". يضاف إلى ذلك أن نيبال قد أبلغت مؤخراً عن بيانات عن عام 2002 تبين استهلاكاً بدرجة الصفر من مركبات الكربون الكلورية فلورية مما يضعها في حالة امتثال.

58-
سعى أعضاء اللجنة إلى الحصول على توضيحات عما تنوي نيبال عمله بمركبات الكربون الكلورية فلورية المستولى عليها. ولكن تشريعاتها لا تسمح بإعادة التصدير، كما أن التدمير غير مجدٍ افتراضياً، ولاحظ ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن نيبال بالصورة التي توجد بها محشورة بين بلدين كبريين هما الصين والهند منتجين لمركبات الكربون الكلورية فلورية، ولذلك فهي في موقف صعب، وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد شجع على إجراء حوار قيم بين البلدان الثلاثة بشأن التدابير اللازمة للتحكم لمكافحة الاتجار غير المشروع. فالبلدان غير العاملة بموجب المادة 5 التي مرت بحالات اتجار غير مشروع لم تذكر غالباً بوضوح ما الذي فعلته بالكميات المستولى عليها. وأن نيبال تستحق التهنئة على إبلاغها عن الاتجار غير المشروع، مما يعطي مثالاً جيداً على الشفافية والوضوح.

59-
أبلغ ممثل الملديف اللجنة بأن نيبال ناقشت المسألة أثناء اجتماع عقد مؤخراً للشبكة الإقليمية. وقد فهم أن نيبال تفكر في الإفراج عن مركبات الكربون الكلورية فلورية المستولى عليها في السوق المحلية ولكن بمقادير تضمن الامتثال لالتزاماتها بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه طريقة معقولة للتعامل مع هذه المشكلة القائمة. ولاحظ أعضاء آخرون في اللجنة مع ذلك بأنه إذا كان سيتم الإفراج عن مركبات الكربون الكلورية فلورية في السوق المحلية، فلا يمكن إذن وصفها بأنها اتجار غير مشروع، على النحو الذي ذكره المقرر 14/7 بوضوح بأن هذا التعريف مسموح به فقط "شريطة ألا يطرح الطرف هذه الكميات المذكورة في سوقه المحلية". وهكذا فإن الشحنة ينبغي الإبلاغ عليها كاستهلاك زائد عن الحد المقرر كخط أساس، وينبغي لنيبال أن يُطْلَب إليه أن تقدم خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً. وفيما يتعلق بالمقرر الخاص بالملديف فينبغي تحديد حصص الاستيراد عند الصفر بموجب الخطة حتى يتم استنفاد الواردات الزائدة عن الحد المقرر.

60-
وهكذا وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير ترحب بإبلاغ نيبال عن استيلائها على واردات من مركبات الكربون الكلورية فلورية لا توجد معها تراخيص استيراد، وإن كانت قد لاحظت بأن هذه الكميات سوف تُطرح في السوق، ويمكن اعتبارها كواردات غير مشروعة، ومن ثم يمكن اعتبار نيبال في حالة عدم امتثال، وعليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً كضمان للعودة إلى الامتثال. واتفقت اللجنة كذلك على أن تطلب إلى الأمانة أن تعرف من نيبال الكيفية التي تم التعامل بها مع الكميات المستولى عليها من مركبات الكربون الكلورية فلورية.

‘1‘
سانت فنسنت وغرينادين (المقرر 14/24)

61-
حدد المقرر 14/24 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف سانت فنسنت وغرينادين على أنها كانت في حالة عدم امتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001، وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وفي اجتماعها الثلاثين كانت اللجنة قد لاحظت بأن خطة العمل المقدمة من سانت فنسنت وغرينادين غير كافية لأنها لم تذكر معلومات عن إنشاء نظام للتراخيص، وحصص للاستيراد، وحظراً على واردات المعدات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون، وأنها اشتملت على علامات قياس إرشادية تزيد كثيراً عن الاستهلاك المسموح به من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وكانت اللجنة قد طلبت إلى الأمانة أن تطلب إلى سانت فنسنت وغرينادين أن تقدم خطة عمل شاملة إلى اجتماعها التالي.

62-
أفدت الأمانة أنه على الرغم من توجيهها لعدة طلبات، إلى سانت فنسنت وغرينادين لم تصل منها أي معلومات. ولاحظ ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن سانت فنسنت وغرينادين بالاشتراك مع الكثير من الدول الجزرية الصغيرة الأخرى تميل إلى إعطاء أولوية أعلى بكثير إلى القضايا البيئية الأخرى وبخاصة التغير المناخي. ومع ذلك فقد تمكن الموظف الإقليمي التابع "لبرنامج المساعدة على الامتثال" من مناقشة المسألة مع وزير ذلك البلد، وتقديم المساعدة في إعداد خطة عمل من المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل. ومن المتوقع اعتماد نظام تراخيص في كانون الثاني/يناير 2004. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بالرغم من أن سانت فنسنت وغرينادين تعتقد بأن بيانات خط الأساس التابع لها غير دقيق، فقد قررت عدم طلب إدخال تغيير عليها.

63-
شكرت اللجنة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له لما بذلاه من جهود، واعترفت بالعمل الذي قامت به سانت فنسنت وغرينادين للامتثال للمقرر 14/24. ومع ذلك فإن ذلك البلد لم يمتثل حتى الآن لأحكام المقرر، وقد اتفقت على إحالة ورقة مؤتمر إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يلاحظ أن سانت فنسنت وغرينادين سادرت في عدم امتثالها وأنها لم تقدم خطة عمل، ومُذكرة البلد بالتزاماتها التي يرتبها بروتوكول مونتريال ويدعوها إلى الامتثال لأحكام المقرر 14/24 على وجه السرعة.

(ي)
الجماهيرية العربية الليبية (المقرر 14/25)

64-
حدد المقرر 14/25 الجماهيرية العربية الليبية أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف على أنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها، حيث أنها أبلغت عن مستويات استهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية تفوق حد الأساس المخصص لها لعامي 2000 و2001. وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وكانت اللجنة قد بحثت خطة العمل المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية أثناء اجتماعها الثلاثين وأعدت مشروع توصية وطلبت إلى الأمانة أن تناقشه مع الجماهيرية العربية الليبية لتعمل على قبولها إياها.

65-
ذكرت الأمانة بأنها قد وجدت صعوبة في الاتصال بالجماهيرية العربية الليبية، وأنه تم تلقي تأكيد من أن البلد قبلت خطة العمل. وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أيضاً بأن العمل جارٍ، بما في ذلك تحويل المعدات المنتجة للرغاوي، ووضع حظر على الواردات من المعدات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون. ولاحظت اللجنة، مع ذلك أن الرقم الوارد في خطة العمل وهو 000 154 طن بدالات إستنفاد الأوزون كاستهلاك لعام 2007 يمثل في الحقيقة ردة إلى عدم الامتثال، وطلب تقديم توضيح لهذا الرقم أثناء الاجتماع الثلاثين للجنة.

66 -
تعهد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالحصول على توضيحات من الجماهيرية العربية الليبية بشأن هذه المسألة. واتفقت اللجنة على ذلك مع احتمال إدخال تغييرات على هذا الرقم، على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تحتوي على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، ملاحظة مع التقدير تقديم الجماهيرية العربية الليبية لخطة العمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها إلى الامتثال مرحبة بالتقدم الذي قطعته ليبيا حتى الآن ومصممة على رصد الوضع بدقة.

(ك)
الملديف (المقرر 14/26)

67 -
حدد المقرر 14/26 الملديف أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف على أنها في حالة عدم امتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2000 – 30 حزيران/يونيه 2001. وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال. وكانت اللجنة قد بحثت خطة العمل هذه التي قدمتها الملديف أثناء اجتماعها الثلاثين، وأعدت مشروع توصية وطلبت إلى الأمانة أن تناقشها مع الملديف، وأن تسعى للحصول على موافقتها.

68 -
أبلغت الأمانة أن الملديف قد قبلت مشروع التوصية الصادرة عن اللجنة. ورداً على أسئلة من اللجنة، قدم ممثل الملديف معلومات إضافية تفيد بأن الملديف قد حظرت استيراد الهالونات، ورابع كلوريد الكربون، وبروميد الميثيل وبروموكلور الميثيل اعتباراً من 2003. يضاف إلى ذلك، أن الملديف بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تأمل في أن تتجاوز خطة عملها، وأن تخفض واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى الصفر بحلول عام 2005، وأعربت الملديف عن أملها في أن تصبح أول بلد غير مستهلك لمركبات الكربون الكلورية فلورية. كما رحبت اللجنة بحرارة بهذا الهدف ووافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، ملاحظة مع التقدير تقديم الملديف لخطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان عودتها إلى الامتثال، ومرحبة بالتقدم الذي قطعته حتى الآن، ومصممة على رصد الوضع بدقة.

(ط)
أرمينيا (المقرر 14/31)
69 -
أعيد تصنيف أرمينيا كبلد نام بواسطة المقرر 14/2 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف والمقرر 14/31 الذي طالب لجنة التنفيذ بأن تستعرض وضعها الخاص من حيث الامتثال بعد أن صادقت البلد على تعديل لندن التابع للبروتوكول، ومن ثم أصبحت مؤهلة للحصول على المساعدة من الصندوق متعدد الأطراف. وأبلغت الأمانة بأنه من المتوقع لعملية التصديق التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن تستكمل قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2003. يضاف إلى ذلك أن البيانات التي أبلغتها أرمينيا تفيد بأن استهلاكها أصبح أقل من خط الأساس الخاص بها ومن ثم تكون ممتثلة لالتزاماتها.

70 -
تساءل ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عما إذا كان يمكن للجنة أن توصي بالإفراج عن المساعدة المالية قبل تلقي خطاب رسمي من وديع الأمم المتحدة يؤكد التصديق على تعديل لندن. فعلى الرغم من الأوضاع المزعزعة في أرمينيا، فإن البلد قد أظهر التزاماً حقيقياً بالتخلص التدريجي، وأنه قد يكون من المرغوب فيه بدء تقديم المساعدة لها في أسرع وقت ممكن. وأشارت اللجنة إلى أحكام المقرر 14/2 و14/31، مع ذلك، التي أوضحت أن تعديل لندن يجب التصديق عليه قبل إمكان توفير المساعدة المالية.

71 -
ولذا، فقد وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تحتوي على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير تهنئ فيه أرمينيا بما حققته في الوفاء بتجميد الاستهلاك من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وتناشدها سرعة استكمال عملية التصديق على تعديل لندن.

(م)
الكاميرون (المقرر 14/32)
72 -
عرف المقرر 14/32 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف الكاميرون بأنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها، حيث أنها أبلغت عن مستويات استهلاك لمركبات الكربون الكلورية فلورية تفوق خط الأساس المقرر لها لعامي 2000 و2001، وقد طلب إليها أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الالتزام. وأفادت الأمانة بأن الكاميرون في الحقيقة قد أبلغت بيانات عام 2002 تدل على أنها تبدو قد عادت إلى الالتزام فيما يتعلق بالتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية، ولكنها في نفس الوقت كانت في حالة عدم امتثال بالنسبة لتجميد الاستهلاك من الهالونات وبروميد الميثيل.

73 -
أفاد ممثل برنامج الأم المتحدة للبيئة بوجود مشاكل ناتجة عن إغلاق الوحدة القطرية للأوزون في الكاميرون، وإن كان قد أعيد تشكيلها وبدأت تمارس أنشطتها مرة أخرى. وأن هناك نظاماً للتراخيص، وأن برنامج تقديم المساعدة من أجل الامتثال يقدم مساعدة إلى الكاميرون لإدخال نظام الحصص. وحددت اللجنة وجود حاجة إلى عدد من المزيد من التوضيحات، ووافقت على مناقشتها مع ممثل الكاميرون عند حضوره في وقت لاحق من ذلك الاجتماع (أنظر الفقرات 128 –130).

(ن)
كازاخستان (المقرر 13/19)
74 -
حدد المقرر 13/19 كازاخستان على أنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها التي يرتبها عليها بروتوكول مونتريال. وعقب استعراض قامت به الأطراف في بروتوكول مونتريال لبرنامج كازاخستان، والورقات المقدمة من حكومتها، وُجد أن كازاخستان ملتزمة بسلسلة من الالتزامات وأنها أدرجت في المقرر 13/19. وقد أفادت الأمانة أثناء الاجتماع الثلاثين للجنة بأنه على الرغم من المذكرات التذكيرية التي أرسلت إليها للإبلاغ عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ علامات القياس الإرشادية المتفق عليها، لم تصل منها أية بيانات.

75 -
أصبحت الأمانة قادرة الآن، على أن تفيد بأن كازاخستان قدمت مؤخراً بيانات تدل على أنها تحرز تقدماً طيباً وأنها في حالة امتثال لعلامات القياس الواردة في المقرر 13/19. يضاف إلى ذلك أنها قد استكملت التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل على الرغم من أنها ليست طرفاً في تعديل كوبنهاجن، ومن ثم لا توجد لديها التزامات لفعل ذلك (وإن كانت قد بدأت الآن عملية التصديق). ووافقت اللجنة على أن تهنئ كازاخستان على ما أحرزته من تقدم وأن تواصل رصد تقدمها.

(س)
طاجيكستان (المقرر 13/20)

76 -
حدد المقرر 13/20 طاجيكستان على أنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها التي يرتبها عليها بروتوكول مونتريال. وبعد أجراء استعراض من جانب الأطراف في بروتوكول مونتريال للبرنامج القطري والورقات المقدمة من حكومتها وجد أن طاجيكستان كانت قد التزمت بسلسلة من الالتزامات مدرجة في المقرر 13/20. وكانت الأمانة قد أبلغت الاجتماع الثلاثين للجنة بأنه على الرغم من المذكرات التذكيرية التي أرسلت إليها للإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ علامات القياس المتفق عليها لم يتم وصول أية بيانات منها.

77 -
ومثلما هو الحال بالنسبة لكازاخستان، فإن الأمانة تمكنت الآن من الإبلاغ عن أن طاجيكستان قد قدمت مؤخراً بيانات تدل على أنها تحرز تقدماً طيباً، وأنها ممتثلة لعلامات القياس الـواردة في المقرر 13/20. وبالإضافة لذلك فإنها قد استكملت التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل تماماً حتى وإن كانت لم تصبح بعد طرفاً في تعديل كوبنهاجن، ومن ثم فليس عليها التزاماً قانونياً لعمل ذلك. وقد وافقت اللجنة على تهنئة طاجيكستان على ما حققته من إنجازات وقررت الاستمرار في رصد تقدمها.

(ع)
أذربيجان (المقرر 10/20)

78 -
حدد المقرر 10/20 الذي اعتمد في 1998 أذربيجان على أنها في حالة عدم امتثال بموجب التزامات بروتوكول مونتريال، وأن أذربيجان كانت قد التزمت بالتخلص التدريجي الكامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وبفرض حظر على واردات الهالونات في موعد غايته 1 كانون الثاني/يناير 2001. غير أن البيانات التي قدمت عن كل من 2001 و2002 قد دلت على وجود استهلاك لمركبات الكربون الكلورية فلورية خارق لالتزامات أذربيجان. وكانت اللجنة أثناء اجتماعها الثلاثين قد طلبت من الأمانة الحصول على مزيد من المعلومات من أذربيجان.

79 -
أبلغت الأمانة أن أذربيجان قد ردت بإعزاء عدم امتثالها إلى الإبطاء في تنفيذ مشروع التخلص التدريجي من المواد المستهلكة للأوزون الذي بدأ في عام 2000. ومع ذلك فإن واردات وصادرات مركبات الكربون الكلورية فلورية قد حظرت اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2003، وأنه تم الوفاء بجميع علامات القياس الإرشادية الأخرى الواردة في المقرر 10/20 بما في ذلك تدابير السياسات والتدابير التنظيمية. ولاحظت اللجنة، مع ذلك، أن رد أذربيجان فيما يتعلق بنظم الترخيص مربك إلى حد ما، على الرغم من أن فرض حظر على الواردات قد ينتج عنه منطقياً عدم الحاجة إلى وجود ترخيص للواردات، وتزال هناك حاجة إلى الترخيص لمُشَغلي خدمات التبريد، ولذلك فإن من الغريب أن يكون ذلك قد توقف هو الآخر، وأيضاً لم يكن من الواضح ما إذا كانت واردات الهالونات قد حظرت في الواقع هي الأخرى.

80 -
لاحظ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن جميع المشروعات التي يدعمها مرفق البيئة العالمية في أذربيجان بما في ذلك نظام مصرفي للهالونات قد استكمل، وأن تقريراً نهائياً قد قدم في حزيران/يونيه 2002. وطبقاً للقواعد المتبعة لدى مرفق البيئة العالمية، توقفت جميع أنواع المساعدة المالية، وقد ثبت منذ ذلك الحين استحالة الاتصال بوحدة الأوزون القطرية. ووافق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن هذا يمثل خطأ في الإجراءات التي يتبعها مرفق البيئة العالمية، وأن أذربيجان على خلاف الأطراف العاملة بموجب المادة 5، لم تستطع الاستفادة من المشاركة في اجتماعات الشبكة، حيث أن مرفق البيئة العالمية لم يدعم الشبكات الإقليمية.

81 -
وافقت اللجنة على إحالة ورقة قاعة مؤتمر إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يحث أذربيجان على أن تبلغ عن بيانات الاستهلاك لديها عن 2003 إلى الأمانة بمجرد توافرها، وأن توضح حالة الحظر المفروض على استيراد الهالونات، وتطلب إلى لجنة التنفيذ استعراض وضع أذربيجان في اجتماعها التالي. وأضاف ممثل أستراليا بأن بلده يخطط إلى تقديم مشروع مقرر يطلب إلى مرفق البيئة العالمية ببحث توفير المساعدة المالية من أجل التعزيز المؤسسي للأطراف في بروتوكول مونتريال من مبادرته الجديدة الخاصة ببناء القدرات (أنظر الفقرتين 131 – 132).

4 -
مواقف عدم امتثال محتملة ناتجة عن إبلاغ البيانات (UNEP/OZL.Pro.15/4)
82 -
قدم ممثل الأمانة الفرع دال من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2، التي اشتملت على مقتطفات من تقرير الأمانة بشأن المعلومات التي قدمتها الأطراف بموجب المادة 7 (UNEP/OzL.Pro.15/4)، تبين بيانات عن مواقف عدم امتثال محتملة.

(أ)
عدم الامتثال لمطلب الإبلاغ عن بيانات سنة الأساس (المادة 7، الفقرتان 1 و2 من بروتوكول مونتريال)

83 -
بين الجدول الذي يلي الفقرة 63 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 البلدان التي في حالة عدم امتثال لشرط إبلاغ البيانات عن سنة الأساس. وهناك 18 طرفاً عاملاً بموجب المادة 5 لم يبلغ بيانات عن سنة أو أكثر من سنوات الأساس (1986، 1989، 1991)، وإن كانت سيراليون وجيبوتي قد أبلغتا بيانات عن جميع السنوات المدرجة. وقد صادقت الصين على تعديل كوبنهاجن، ومن ثم ينبغي إدراجها في القائمة. وبصدد الإشارة إلى المقرر 14/15، وافقت اللجنة على أن تصدر قراراً مشابهاً تشير فيه إلى أن عديداً من الأطراف العاملة بموجب المادة 5 لم تبلغ بيانات عن سنة أو أكثر من سنوات الأساس، مشيرة إلى ضرورة تقديم أفضل التقديرات الممكنة في حالة عدم توافر بيانات واقعية. وقد اتفقت اللجنة على أن تطلب إلى وكالات التنفيذ أن تساعد في الحصول على بيانات سنة الأساس غير المبلغ عنها من الأطراف.

(ب)
عدم الامتثال لشرط الإبلاغ عن بيانات خط الأساس بالنسبة للأطراف العاملة بموجب المادة 5 (الفقرتان 3 و8 مكرر ثالثاً من المادة 5)

84 -
يبين الجدول التالي للفقرة 65 الأطراف التي لم تبلغ بيانات خط الأساس عن السنوات الواردة في المرفقات، وقد تم النظر في أمر بعضها أثناء المناقشة التي تمت بشأن المقرر 14/16 (أنظر الفقرات 37 –39). وهناك عشرة أطراف لم تقدم حتى الآن بيانات خط الأساس، وإن كانت رواندا وسيراليون وسورينام قد أبلغت الآن البيانات المطلوبة، ومن ثم يمكن شطب اسمها من القائمة. ووافقت اللجنة على أن تدرج في مشروع المقرر الذي تم الاتفاق عليه تلك الأطراف التي صدقت مؤخراً على بروتوكول مونتريال أو على تعديل أو أكثر من التعديلات ولكنها لم تقدم حتى الآن بيانات كاملة عن خط الأساس، ألا وهي غرينادا (المرفق باء)، غينيا بيساو (المرفقات ألف، باء، هاء)، الهند (المرفق هاء)، ومالي (المرفق هاء). ويمكن أن يفرق المقرر بين تلك الأطراف التي ترد على القائمة لأول مرة وبين تلك التي تمحور حولها المقرر 14/16.

(ج)
عدم الإبلاغ عن البيانات من جانب الأطراف المصنفة مؤقتاً كأطراف عاملة بموجب المادة 5

85 -
وكما تم بحثه أثناء المناقشة بشأن المقرر 14/14 ( أنظر الفقرة 36) لم تُبلغ ستة أطراف حتى الآن بيانات عن المواد المستنفدة للأوزون، ومن ثم تم تصنيفها مؤقتاً بأنها عاملة بموجب المادة 5 لبروتوكول مونتريال. ووافقت اللجنة على أن غينيا بيساو التي صادقت مؤخراً على البروتوكول، ينبغي إدراجها في مشروع المقرر السابق على أساس هذه المسألة.

(د)
الامتثال لتدابير الرقابة لعام 2002 من جانب الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5

86 -
أدرجت في الجدول التالي للفقرتين 71 و82 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 التي انحرفت عن جداول تخفيض الاستهلاك وتخفيض الإنتاج خلال عام 2002. وكما لوحظ بالفعل (أنظر الفقرة 12)، أن في حالة الإنتاج، انحرفت ستة أطراف عن جداول تخفيض الإنتاج لديها وقدمت جميعاً تبريرات إضافية. أما بالنسبة للاستهلاك فإن جميع الأطراف المدرجة، باستثناء أذربيجان وإسرائيل، قد قدمت تبريرات. ووافقت اللجنة على أن هاتين الحالتين يجب معاملتهما كحالتين محتملتين لعدم الامتثال.

87 -
تم النظر في حالة أذربيجان بالفعل أثناء الاجتماع الحالي (أنظر الفقرات 78 – 81) ومن ثم وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، ملاحظة إحتمال عدم امتثال إسرائيل، ومطالبة إياها بأن تقدم تبريرات قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذ، جنباً إلى جنب مع خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً وذلك لضمان العودة إلى الامتثال، ومطالبة بأن تحرز إسرائيل تقدماً فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل ومراقبة ذلك، ووصف النتائج المحتملة لاستمرار عدم الامتثال. ووافقت اللجنة كذلك على أن إسرائيل إن لم تقدم تبريرات مناسبة لوضعها الراهن فسوف يطلب إليها أن تَمثُل أمام لجنة التنفيذ.

(ﻫ)
امتثال الأطراف العاملة بموجب المادة 8 لتدابير الرقابة لعام 2002

88 -
أدرجت في الجداول التالية للفقرة 74 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 العديد من الأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي أبلغت بيانات تكشف عن انحرافات عن جداول تخفيض الاستهلاك من المواد المدرجة في المرفق ألف المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، المرفق جيم المجموعة الثانية، المرفق هاء، والتي تضعها بصورة احتمالية أو مؤكدة في وضع عدم الامتثال. وعلى الرغم من أن عدداً من البلدان الواردة في القائمة لم تقدم معلومات لشرح موقفها فإن عدداً منها لم يقدم مزيداً من المعلومات.

89 -
وعقب إجراء مناقشة، قررت اللجنة أن تتناول، على أساس إفرادي، تلك الأطراف التي قدمت معلومات توضيحية إلى اللجنة عن أسباب انحرافها وهي: بوليفيا، البوسنة و الهرسك، بوتسوانا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غواتيمالا، هندوراس، الجماهيرية العربية الليبية، الملديف، قطر، الصومال، تونس وفييت نام. وسوف يتم تناول البلدان الأخرى في مجموعات طبقاً للمواد الخاضعة للرقابة التي أظهرت تجاهها موقفاً فعلياً أو محتملاً من عدم الامتثال. وعند تناول المجموعات المنفصلة من البلدان، اختارت اللجنة أن تعيد الصياغة التي استخدمت في المقررات السابقة لاجتماعات الأطراف التي تتعامل مع مسألة عدم الامتثال بالنسبة لجميع تلك الأطراف داخل فئة معينة، والتي لم يتم تحديدها في مقررات إفرادية، وتلك البلدان التي أدرجت في مقررات سابقة سوف يتم تناولها كلاً على حدة.

90 -
كانت أربعة أطراف قد أبلغت عن حدوث انحرافات في جداول استهلاكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية (مواد المرفق المجموعة الأولى) ولم تتمكن من تقديم أي معلومات بشأن الأسباب التي أدت إلى انحرافها. وكان مشروع مقرر سابق قد تناول حالة سانت فنسنت وغرينادين، وهكذا وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير. وستحث الدومينيكا، هايتى، سانت كيتس ونيفيس وسيراليون على إبلاغ بيانات عن مركبات الكربون الكلورية فلورية خلال فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 كمسألة عاجلة. لشرح استهلاكها الزائد عن الحد المقرر، وتقديم خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان العودة إلى الامتثال، وطلبت رصد التقدم التي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ووصف النتائج المحتملة وللاستمرار في عدم الامتثال. وافقت اللجنة كذلك على أن تراعي الوضع الخاص بهايتي، التي صادقت مؤخراً فقط على بروتوكول مونتريال، وأبلغت عن بيانات عن عامي 2001 و2002، والتي بدأت تنفيذ خطة إدارة للمبردات لديها في آذار/مارس 2003 فقط.

91 -
أما في حالة قطر فإن البيانات المبلغة دلت على وجود تجاوز طفيف جداًَ في استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في عام 2002، وأن هذا الطرف لم يبلغ بعد بيانات عن فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. ولذلك وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع المقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يحث قطر على أن تبلغ بيانات عن مركبات الكربون الكلورية فلورية أثناء فترة الرقابة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 على وجه السرعة.

92 -
أبلغت أربعة أطراف عن انحرافات عن شرط التجميد المفروض على استهلاك الهالونات (مواد المرفق المجموعة الثانية) في عام 2002 ولم تقدم أية بيانات حول الأسباب الداعية إلى هذا الانحراف وهذه الأطراف هي: ماليزيا، المكسيك، نيجيريا وباكستان. ووافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير عن ماليزيا، المكسيك، نيجيريا وباكستان تحثها على أن تفسر الأسباب الداعية إلى تجاوز الحد المقرر من الاستهلاك، وأن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطط عمل ذات علامات قياس إرشادية محددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال، وتطلب رصد تقدم تلك الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الهالونات، ووصف النتائج المحتملة للاستمرار في عدم الامتثال.

93 -
أبلغت قطر عن انحراف عن شرط التجميد على استهلاك الهالونات، ولكنها اعترفت كذلك بأنها في حالة عدم امتثال. ووافقت اللجنة على أن تضيف إلى مشروع المقرر بشأن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية في قطر (أنظر الفقرة 91) وملاحظة عن عدم امتثال قطر بالنسبة للتجميد المفروض على استهلاك الهالونات، وطالبت بتقديم خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية ذات إطار زمني محدد للعودة إلى الامتثال، مطالبة برصد تقدم قطر فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الهالونات، ووصف النتائج المحتملة للاستمرار في عدم الامتثال.

94 -
كانت فييت نام قد أبلغت هي الأخرى عن حدوث انحراف عن شرط تجميد استهلاك الهالونات، ولكنها قدمت تفسيراً أيضاً. ولاحظت اللجنة أن المعلومات الإضافية المقدمة من فييت نام حول استخدام الهالون – 2402 بشأن ناقلات النفط والمنصات، والتي تفيد بأنه لم يكن هناك بديل سليم اقتصادياً ومجدياً من الناحية التقنية. وقال أحد أعضاء اللجنة إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد قدمت بالفعل المساعدة إلى فييت نام للتخلص التدريجي من الهالونات، وأن المعلومات إلى جانب المساعدة الجارية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب برنامج المساعدة على الامتثال، والإرشادات من لجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات التابعة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، يمكن الاستفادة منها في تحديد البدائل للهالون - 2402. ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن اللجوء إلى وضع الهالونات في مصارف، فقد تم إيضاح أن البلد الوحيد الذي يصنع المادة قد توقف الآن عن إنتاجها. ولكن فييت نام ذاتها يمكن أن تستخدم نظام مصارف الهالونات لإعادة تخصيص الهالونات بعيداً عن الاستخدامات الحرجة والاستخدامات غير الحرجة.

95 -
وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، تحث فييت نام على أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية ذات إطار زمني محدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال، مطالبة إياها برصد تقدم تلك الأطراف في التخلص التدريجي من الهالونات، ووصف النتائج التي يمكن أن تترتب على استمرار عدم الامتثال، وتحثه على أن يستفيد من المساعدة الجارية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب برنامج المساعدة على الامتثال والمساعدة التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للتخلص التدريجي من الهالونات، والتشاور مع لجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وذلك لتحديد واستحداث البدائل لاستخدام الهالون – 2402 فوق ناقلات النفط والمحطات العائمة.

96 -
أبلغت المغرب عن بيانات سنوية بشأن استهلاك مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية (مواد المرفق جيم المجموعة الثانية) عن عام 2002 التي تجاوز شرط التخلص التدريجي مائة في المائة، ولم تقدم أي معلومات عن أسباب انحرافها. ووافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يحث المغرب على أن تفسر تجاوزها في الاستهلاك للحد المقرر لها، وأن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية وإطار زمني محدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال وتطالب برصد التقدم فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية، ووصف النتائج التي يمكن أن تترتب على استمرار عدم الامتثال.

97 -
أبلغت ثمانية أطراف عن انحرافات في جداول استهلاكها لتحقيق التجميد لبروميد الميثيل (المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء) لعام 2002، وأنها لم تقدم أي معلومات عن الأسباب الداعية لهذا الانحراف. وهذه البلدان هي: بربادوس، مصر، لبنان، نيكاراغوا، برغواي، الفلبين، سانت كيتس ونيفيس وتايلند. وحيث أن لبنان كانت تطالب بإجراء تغيير في بيانات خط الأساس، فإن اللجنة وافقت أن تؤجل بحث حالتها حتى البند 5 (ﻫ). ووافقت لجنة التنفيذ على أن تأخذ بعين الاعتبار القلق إزاء العدد الكبير من الأطراف العاملة بالمادة 5 المعنية، وأن تشير إلى أن مسألة بروميد الميثيل مطروحة على جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر القادم للأطراف، وتطلعت اللجنة إلى تقديم الأطراف لإرشادات بشأن ضمان الامتثال مستقبلاً لتخفيض استهلاك بروميد الميثيل وجداول التخلص التدريجي منه.

98 -
وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير تحث بربادوس، مصر، لبنان، نيكاراغوا، براغواي، الفلبين، سانت كيتس ونفيس وتايلند على تبرير الزيادة عن الحد المقرر في الاستهلاك، وأن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطط عمل ذات علامات قياس إرشادية وإطار زمني محدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال طالبة مراقبة التقدم الذي تحرزه تلك الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل ووصف النتائج المحتملة الناتجة عن استمرارها في عدم الامتثال.

99 -
أبلغت أربعة أطراف أخرى عن تجاوز الحد المقرر لاستهلاك بروميد الميثيل في عام 2002. فأبلغت بتسوانا عن تجاوز الاستهلاك عن الحد المقرر وإن اعترفت بأنها في حالة عدم امتثال. ووافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشمل مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير تحث بوتسوانا على أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية وإطار زمني محدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال مطالبة برصد تقدمها إزاء التخلص التدريجي من بروميد الميثيل، ووصف النتائج المحتملة من استمرارها في عدم الامتثال. وحيث أن مشروعات الاستثمار قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع الصندوق متعدد الأطراف على أساس خطط التخلص التدريجي المختلفة، فقد وافقت اللجنة أيضاً على أن تدرج في مشروع المقرر بياناً بأن علامات القياس الإرشادية قد اتبعت بدون إضرار بتشغيل الصندوق.

100-
أبلغت هندوراس عن استهلاك زائد عن الحد المقرر ولكنها قدمت تفسيراً، زاد عليه ممثل هندوراس الحاضر في الاجتماع. قائلاً إن إعصار ميتش في 1998 تسبب في أضرار شديدة جداً وتعطيل البلد، وأنه نشر تراباً يحمل المُمرضَات إلى جميع مناطق الزراعة مما سبب بذلك في تلويث التربة التي كانت خالية منها قبل ذلك، وجعل من الضروري زيادة استخدام بروميد الميثيل. وقد اعترفت هندوراس بأنها في حالة عدم امتثال، ولكنها قدمت كذلك خطة عمل للعودة إلى الامتثال. لذلك وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على بيانات هندوراس التي تحدد بأنها في حالة عدم امتثال، وتعترف بالظروف غير العادية التي مرت بها هندوراس ملاحظة مع الرضا خطة عمل هندوراس ذات علامات القياس الإرشادية والإطار الزمني المحدد وذلك لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال، مطالبة بأن يكون هناك رصد لنظام التراخيص الاستيراد والتصدير للمواد المستنفدة للأوزون لديها، وحظرها المفروض على استيراد المعدات المحتوية على هذه المواد، وكذلك تقدمها نحو التخلص التدريجي من بروميد الميثيل، ويصف النتائج المحتملة لاستمرارها في عدم الامتثال.

101-
أما في حالة أورغواي فإن هذا الطرف قدم تفسيراً وكذلك خطة عمل من أجل العودة إلى حالة الامتثال. ورحبت اللجنة بخطة عملها هذه، وأحاطت علماً كذلك بحقيقة أن هذا الطرف قد صادق على تعديل مونتريال، وأنه قد أنشأ نظاماً للتراخيص. ولذلك وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يشتمل على بيانات أوروغواي التي تحددها على أنها في حالة امتثال، ملاحظة مع التقدير خطة عملها ذات علامات القياس الإرشادية ذات الإطار الزمني المحدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال، ومطالبة بأن يكون هناك رصد لنظامها الخاص بتراخيص الواردات والصادرات للمواد المستنفدة للأوزون، وفرضها الحظر على واردات المعدات المحتوية على تلك المواد، والتقدم الذي تحرزه في التخلص التدريجي من بروميد الميثيل، وتصف النتائج المحتملة أن تترتب على استمرارها في عدم الامتثال.

102-
أما في حالة تونس فإن هذا الطرف قد قدم معلومات إضافية يشرح فيها أن بروميد الميثيل استخدم فقط في أغراض تبخير التمور ذات المستوى العالي من الرطوبة، وأنه لم تكن هناك بدائل صالحة اقتصادياً أو مجدية لهذه المادة، على النحو الذي اعترف به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والجماعة الدولية. أما اللجنة، فمع ملاحظتها أن استهلاك تونس من بروميد الميثيل في عام 2002 تجاوز الحد المقرر كخط أساس لها، وإذ تعترف بأهمية هذه المسألة بالنسبة للزراعة والاقتصاد في تونس؛ ومع مراعاة نقص البدائل المجدية تقنياً والصالحة اقتصادياً لاستخدام بروميد الميثيل في تبخير التمور الطازجة؛ فقد وافقت اللجنة على أن تعبر عن تقديرها لتونس للتوضيح الذي قدمته، وإرجاء تحديد وضع الامتثال الخاص بتونس إلى أن يتم إصدار توضيح لمسألة استخدام هذا الطرف لبروميد الميثيل من جانب الاجتماع الخامس عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال.

103-
يرد في الجدول الذي يلي الفقرة 76 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 بلدان لم يبلغا بعد عن بيانات خط الأساس لديهما، وإن كانا قد أبلغا عن استهلاكها من المواد المستنفدة للأوزون، وبذلك كان من المستحيل تحديد وضع الامتثال الخاص بهما لتدابير الرقابة. وفي الحقيقة أنه منذ نشر هذه الوثيقة، فإن كلاً من سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد أبلغتا عن بيانات خط الأساس، ولم يعد مطلوباً اتخاذ إجراء آخر بشأن هذا البند. 

(واو)
امتثال الأطراف غير العاملة بالمادة 5

104-
يرد في الجدول الذي يلي الفقرة 78 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 حالتان للانحراف عن جداول تخفيض الاستهلاك التي كشفت عنهما البيانات المقدمة من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 عن العام 2001 هما: أذربيجان بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية، ولاتفيا بالنسبة لبروميد الميثيل. وكانت حالة أذربيجان قد تم التعامل معها من قبل، وقدمت لاتفيا مؤخراً توضيحاً مفاده أن زيادة الاستهلاك من بروميد الميثيل عن الحد المقرر كان من مخزونات إضافية مخصصة للاستهلاك في السنوات التالية. ووافقت اللجنة على أن هذا يضع لاتفيا في حالة عدم امتثال لعام 2001 ووافقت كذلك على إدراج لاتفيا في المقرر الذي يتعامل مع الزيادة عن الحد المقرر للاستهلاك من جانب إسرائيل (أنظر الفقرة 87)، ولكنها لاحظت أنها قد عادت إلى الامتثال ومن ثم فإنه من غير الضروري تقديم خطة عمل.

(زاي)
امتثال الأطراف العاملة بموجب المادة 5 لتجميد الاستهلاك الوارد في المرفق ألف/1 (مركبات الكربون الكلورية فلورية) لعام 2001

105-
يرد في الجدول التالي للفقرة 80 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2 خمسة أطراف لم تبلغ عن بياناتها عن فترة الرقابة من 1 تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001، ولكنها أفادت عن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية إما عن عام 2000 أو 2001 وهو ما يزيد عن خطوط الأساس الخاصة بها، ومن ثم يحتمل أن تكون في حالة عدم امتثال. ومنذ ذلك الوقت أبلغت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن بيانات، وأدرجت الدومينيكا، وسانت كيتس ونفيس بالفعل في مشروع المقرر الخاص بالانحرافات عن بيانات 2002 وأخضعت أوغندا لمشروع مقرر منفصل. ووافقت اللجنة على أن تؤجل حالة اليمن إلى أن ينظر في طلبها بإدخال تغيير على خط الأساس الخاص بها.
5 -
استعراض المعلومات الإضافية بشأن طلبات إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس من جانب أوغندا واليمن

106-
قبل بحثها للطلبات الفردية بإدخال تغييرات على بيانات خط الأساس، تناولت لجنة التنفيذ بالبحث ورقة قاعة المؤتمر المقدمة من أستراليا، والتي تشتمل على منهجية مقترحة لطلب تنقيحات خط الأساس. وعند تقديم الورقة، أوضح ممثل أستراليا أنها ترمي إلى تقديم إجراءات واضحة للبلدان لتتبعها في حالة طلباتها المستقبلية تنقيح بيانات خط الأساس الخاصة بها. وأشارت الممثلة أيضاً إلى أن اللجنة في اجتماعها الثلاثين كانت قد وافقت على أن تدرج في جدول أعمال الاجتماع الحالي بنداً بشأن المبادئ التوجيهية، مشيرة بوضوح إلى توقعات اللجنة فيما يتعلق بالمنهجية التي ينبغي أن تتبعها البلدان عند التقدم بطلب لتنقيح خط الأساس الخاص بهـا، من أجـل اعتمادها لاحـقاً مـن جانب اجتماع الأطراف (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/4، الفقرة 65). وعددت العناصر الواردة في أفرع الورقة.

107-
هنأ العديد من الممثلين أستراليا على العمل الذي أنجزته لإعداد المقترح، الذي اعتبر أساساً قيماً للمناقشة، وتم اقتراح العديد من التعديلات المحددة والإضافات للمقترح. وبصدد الرد على طلب التوضيح، أوضحت ممثلة أستراليا بأن المنهجية المقترحة لا تتوقع من البلدان أن تكون لديها، أو أن تقدم كل ورقة من الورقات المدرجة. وإنما، يدل ذلك على محاولة لوضع قائمة تدقيق لجميع المعلومات ذات الصلة التي يمكن أن تُقدم لكي تستخدمها لجنة التنفيذ في البحث، بهدف تقديم مجموعة متماسكة، وتتلافى المزيد من الطلبات والبحث عن البيانات الإضافية. واتفقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، ويشمل نسخة منقحة لمنهجية تنقيح التغييرات في بيانات خط الأساس.

108-
عندئذ قدمت الأمانة الفرع ذا الصلة من تقريرها الخاص بقضية طلبات إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/31/2، الفرع باء)، ولاحظت أن مناقشة كبيرة أجريت حول هذا الموضوع أثناء الاجتماع الثلاثين للجنة. مع أن اللجنة قد سبق لها أن طالبت الرئيس ونائب الرئيس وأمانة الأوزون وأمانة الصندوق متعدد الأطراف بالعمل فيما بين الدورات على تحديد المعلومات التي لا تزال لازمة لبحث الطلبات المقدمة من قطر وأوغندا واليمن. وقد طلب إلى أمانة الأوزون أن تجري اتصالات مع تلك البلدان، وتمت الإشارة إلى وضعها في طلباتها في الفقرات 51 – 60من تقرير الأمانة. وقد دلت الإجابات على أن قطر لم تعد ترغب في مواصلة طلبها لتنقيح بيانات خط الأساس الخاص بالهالونات بينما كان من المطلوب أن تقدم أوغندا مزيداً من التوضيحات يحضرها مندوب أوغندا، عندما يحضر الاجتماع في وقت لاحق (انظر الفقرات 115 – 118).

109-
أما في حالة اليمن فإن البلد في حالة عدم امتثال فيما يتعلق باستهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات وبروميد الميثيل قد طالب بإدخال تنقيح على خطوط أساسه لهذه المواد الثلاث. ولاحظت اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلها اليمن لوضع تدابير سياسات وتدابير تنظيمية بحلول الربع الأول من عام 2004، ولكنها لاحظت أن هذا الطرف عند عمله ذلك لم يتمكن من تقديم المعلومات الإضافية التي كانت اللجنة قد طلبتها لكي تبرر تنقيح خطوط الأساس الخاصة به. ومن ثم وافقت اللجنة على أن تحث اليمن على استكمال نظامه التنظيمي الخاص بالجدول، بغية العودة إلى حالة الامتثال، ووافقت اللجنة على أن ترجئ تحديد الوضع الخاص بامتثال اليمن حتى انعقاد الاجتماع التالي للجنة على أساس الفهم بأن اليمن سوف يضطلع بتقديم المعلومات التي طلبت منه قبل ذلك.

6 -
استعراض المعلومات الواردة في طلبات إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس من جانب إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية ولبنان

110-
منذ انعقاد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذ تقدمت ثلاث بلدان أخرى بطلبات لتغيير بيانات الاستهلاك عن سنوات خط الأساس: هي إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية ولبنان. منذ انعقاد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذ تقدمت ثلاث بلدان أخرى بطلبات لتغيير بيانات الاستهلاك عن سنوات خط الأساس: هي إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية ولبنان. واتفقت اللجنة على أن المعلومات المقدمة لدعم كل هذه الطلبات لتنقيحات خط الأساس بدت غير كافية، واتفقت اللجنة على أنه بمجرد اعتماد منهجية بالنسبة لتنقيحات خط الأساس المطلوبة من جانب الاجتماع الخامس عشر للأطراف سوف تقوم اللجنة بالاتصال بتلك البلدان مبلغة إياها بالمنهجية المعتمدة لإدخال تنقيحات خط الأساس، وتطلب إليها أن تقدم مجموعة شاملة من المعلومات بموجب هذه المنهجية لعرضها على الاجتماع التالي للجنة التنفيذ، وتدعوها إلى حضور اللجنة لكي تقدم طلباتها.

سادساً -
بحث تقرير الأمانة عن الأطراف التي أنشأت نظم تراخيص (المادة 4 باء، الفقرة 4، من بروتوكول مونتريال)

111-
قدم ممثل الأمانة تقريراً عن إنشاء نظم تراخيص بموجب المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro.15/INF/7، الذي يمثل تحديثاً للتقرير الذي كان قدم إلى لجنة التنفيذ وإلى الأطراف في عام 2002. وقد لوحظ أن مرفقات هذه الورقة التي تعد الأطراف التي صادقت على تعديل مونتريال (المرفق الأول) إلى جانب ما إذا كانت قد أنشأت نظماً للتراخيص، والأطراف التي أنشأت نظماً للتراخيص دون أن تصدق بعد على تعديل مونتريال (المرفق الثاني)، قد تحتاج إلى المزيد من التحديث. وعلقت ممثلة جامايكا بأن بلدها قد أودع صكوك التصديق الخاصة به لتعديل مونتريال (وتعديل بيجين) في أيلول/سبتمبر 2003 ومن ثم ينبغي نقلها من المرفق الثاني إلى المرفق الأول. وذكر ممثل هندوراس بأن بلده قد أنشأت نظاماً للتراخيص ومن ثم ينبغي إضافته إلى المرفق الثاني. كما أن الأرجنتين في حالة استحداث نظام التراخيص.

112-
وبالإشارة إلى أن اللجنة كانت قد بحثت أهمية وضع نظام للتراخيص الذي يخدم دقة البيانات المجموعة، ورصد واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون، والرقابة على الاتجار غير المشروع، لذلك دعت الأمانة الأعضاء إلى إعداد مشروع مقرر يُعرض على اجتماع الأطراف، يحث الأطراف على التصديق على بروتوكول مونتريال وإنشاء نظم للتراخيص. وأبرزت اللجنة الحاجة إلى التنفيذ الفعال والإنفاذ لنظم التراخيص بتعاون ومشاركة وثيقة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك دوائر الصناعة والجمارك، والتدريب الكافي والتثقيف لأصحاب المصلحة، مع الاعتراف في نفس الوقت بالصورة الدقيقة التي نفذ بها نظام التراخيص في بلد ما، وأن تلك مسألة من مسائل السياسة القطرية، وأن إصدار توصيات بشأن أصحاب المصلحة تخرج عن اختصاصات اللجنة.

113-
ذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن الأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي وجدت نفسها في حالة عدم امتثال ونفذت نظماً للتراخيص تمكنت بصفة عامة من العودة إلى حالة الامتثال بأسرع من تلك الأطراف التي لم يكن لديها نظام للتراخيص. وأن من المهم توجيه هذه الرسالة إلى الأطراف التي تواجه عدم الامتثال والتي تفتقر إما إلى نظام للتراخيص أو لم تنفذه بفعالية. ورأى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إنشاء نظم التراخيص ينبغي أن يكون جزءاً من أنشطة التعزيز المؤسسي، ووعد بمتابعة الحالات التي لم تنتج فيها مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إنشاء مثل هذا النظام للتراخيص. وقد أشير إلى أنه بموجب المقرر 9/8 فإن الاجتماع التاسع للأطراف قد طالب وكالات التنفيذ أن تقدم المساعدة في إنشاء نظم التراخيص، وإن يقدم الصندوق متعدد الأطراف التمويل لهذا الغرض. وبالنسبة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛ فإن مبادرة بناء القدرات الرئيسية المقترحة التابعة لمرفق البيئة العالمية يمكن استخدامها عن طريق جميع أنشطتها كمصدر لتمويل للتعزيز المؤسسي، بما في ذلك إنشاء نظم التراخيص (أنظر الفقرتين 131 و132).

114-
وهكذا وافقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير تحث فيه جميع الأطراف على التصديق على تعديل مونتريال وإنشاء نظم للتراخيص وتشغيلها بفعالية.

سابعاً-
معلومات عن امتثال الأطراف الحاضرة بدعوة من لجنة التنفيذ
ألف -
أوغندا

115-
قدم ممثلو أوغندا مزيداً من الوثائق لدعم طلب بلدهم إدخال تغييرات على مستوى استهلاك خط الأساس من بروميد الميثيل. وشرحوا أن أوغندا كبلد نام تواجه مشكلة توافر البيانات، وبخاصة فواتير ووثائق بروميد الميثيل التي قد طلبتها لجنة التنفيذ. وقالوا إن وزارة الزراعة من سلطتها أن تصدر تصاريح لاستيراد بروميد الميثيل، وألا تحدد الكميات المسموح باستيرادها. ويمكن تقديم بعض الدلائل على التصاريح التي صدرت، ولكن الفواتير لا توجد لدى الوزارة إنما مع المزارع نفسها، حيث أن بعضهم لم يعد يقوم بالعمل لذا فإن من الصعب للغاية معرفة مكان البيانات التاريخية. وقالوا أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بسجلات الجمارك من البيانات الخاصة ببروميد الميثيل، حيث أنه بالنسبة للفترة المعنية، لم يكن قد تم تخصيص رمز تابع للنظام الموحد عالمياً لبروميد الميثيل. وهكذا فإن بيانات البلد تكون غير كاملة، وأنه من غير الممكن توفيق أوضاع هذه الفواتير. واستناداً إلى المعلومات المقدمة من المزارعين أنفسهم؛ فإن استعراضات مناطق الأراضي المزروعة التي استخدم فيها بروميد الميثيل، وجدت وزارة الزراعة، أنه بالنسبة لزراعة الزهور، فإن نصف طن في المتوسط من بروميد الميثيل لازم لكل فدان. بينما بالنسبة لمساحة الأرض المزروعة زهور، فإن متوسط استخدام بروميد الميثيل آخذ في التناقص بسبب تزايد وجود البدائل مثل التعقيم بالبخار. وشددوا على أن حكومة أوغندا ملتزمة بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل، بما يتمشى مع الجدول الموضوع، وأنها قد أثبتت حسن نيتها بأن أعلنت بيانات عن استهلاكها من بروميد الميثيل. وبصدد لفت الأنظار إلى المراسلات القادمة من أمانة الأوزون لبيانات البلد بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية لفترة الامتثال 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 فقد أوضحوا أنه منذ تلقي هذه الرسائل لم يمض إلا وقت قصير جداً لم يسمح بإعداد الردود، ووعدوا بتقديم البيانات إلى الأمانة في المستقبل القريب.

116-
ورداً على سؤال عما إذا كان نظام التراخيص كان يعمل أثناء الفترة 1997 – 1998، أوضح ممثل أوغندا بأن هذا النظام الموجود لتنظيم الكيماويات الزراعية وحماية المحاصيل كان موجوداً لبعض الوقت؛ وبالتأكيد كان موجوداً أثناء الفترة محل التساؤل. وأن آلية لرصد ما إذا كانت مقادير بروميد الميثيل المعتمدة المستخدمة في الحقيقة قد وجدت في عام 1997 – 1998، وأن البيانات كان قد تم تجميعها. غير أنه بمجرد إنتهاء صلاحية المعلومات يتم تدميرها أو حفظها في أضابير. وبشأن الفرق بين واردات بروميد الميثيل ومقادير بروميد الميثيل المأخوذة من الهالونات، وعما إذا كان البلد لديه سجلات تفرق بين معالجات ما قبل الشحن للحجر الصحي والاستخدامات في غير أغراض الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن، فإن ممثلي أوغندا أوضحوا أنه بينما يتم انتظار الواردات، يحتفظ المزارعون بمخزونات احتياطية. وأن أوغندا قد زودت الاجتماع الثلاثين للجنة بمعلومات عن استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن من بروميد الميثيل، وهو الأمر الذي كان مهملاً أثناء السنوات محل التساؤل.

117-
أخذت اللجنة علماً بطلب أوغندا إدخال تغيير على بيانات خط الأساس لبروميد الميثيل، وأن هذا الطلب لم يعد مستنداً إلى تسوية فواتير الجمارك وأوامر الشراء، وإنما يستند إلى مسح لأصحاب الأراضي في 1997 – 1998؛ وكذا إلى تقييم لمقدار بروميد الميثيل المستخدم والمخزن في المواقع في مناطق زراعة الزهور التي يتم استخدام بروميد الميثيل فيها. وقيمت عمليات المسح ما إذا كان الاستهلاك يبين مقادير الواردات، ووجد أن السجلات يتم حفظها ولكنها وضعت في سجلات، وأنها حفظت واصبح من الصعب استعادتها. واعترفت اللجنة برغبة أوغندا الواضحة في الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال، واتفقت على أن تبدي تقديرها للجهود التي تبذلها للحصول على معلومات جديدة وتقديمها إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن الوثائق المقدمة لا تكفي وحدها بالكامل لتبرير إدخال تغيير في خط الأساس الخاص بأوغندا، فبالإضافة إلى التوضيحات الشفهية التي قدمتها أوغندا خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة التنفيذ، وفي ضوء عدم وجود توجيهات مبدئية بالنسبة للوثائق اللازمة لدعم مثل هذا الطلب، فقد اتفقت اللجنة على أن أوغندا قد بررت طلبها لإجراء التنقيح، بينما أبدت ملاحظة مفادها أنه حتى عقب إجراء التنقيح سوف تظل أوغندا في حالة عدم امتثال لجدول التخلص التدريجي من بروميد الميثيل، حيث أنها تستهلك حالياً ما يزيد على المستوى الجديد من خط الأساس الخاص بها. واتفقت اللجنة كذلك على أن المنهجية الموحدة لتقديم طلبات إدخال تغييرات على بيانات خط الأساس التي اعتمدتها اللجنة (أنظر الفقرتين 106 – 107) سوف يتم اتباعها بالنسبة لجميع الطلبات المستقبلية.

118-
اتفقت اللجنة على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، ملاحظة وجود أوغندا في حالة عدم امتثال، وأن تحث هذا الطرف على أن يقدم بيانات عن مركبات الكربون الكلورية فلورية عن فترات الرقابة من 1 تموز/يوليه 2000 حتى 30 حزيران/يونيه 2001 و1 تموز/يوليه 2001 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وأن تقبل الطلب الذي تقدم به الطرف لإدخال تغييرات على خط أساس استهلاك بروميد الميثيل، بينما لاحظت أن مثل هذه المعلومات قد أعدت قبل اعتماد اللجنة للمنهجية الموحدة لتقديم مثل هذه الطلبات، لاحظت مع التقدير خطة عمل البلد ذات علامات القياس الإرشادية والإطار الزمني المحدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال لاستهلاك بروميد الميثيل، وأبدت تصميمها على رصد الموقف بدقة.

باء -
بابوا غينيا الجديدة
119-
أوضح ممثل بابوا غينيا الجديدة أن بلده في حالة عدم امتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية وذلك بسبب قيام الحكومة بإعادة تنظيم وإجراء الإصلاحات. وأن هناك خطة نهائية لإدارة التخلص التدريجي يمولها الصندوق متعدد الأطراف وتنفذها وكالة التعاون التقني الألمانية. وأنه تم صياغة قوانين جديدة، وأن قانون البيئة لدى بابوا غينيا الجديدة سوف يتم تنفيذه بحلول 2004، وأنه تم التصديق على تعديل كوبنهاجن يوم 19 أيلول/سبتمبر 2003، وأن التصديق على تعديلي بيجين ومونتريال سوف يتم في أسرع وقت ممكن. وأن بابوا غينيا الجديدة لم تنتج مواد مستنفدة للأوزون، وأن على مستوردي هذه المواد أن يقدموا طلباً للحصول على تصاريح استيراد، وهم لهذا الغرض عليهم أن يقدموا بيانات عن المواد المستنفدة للأوزون عن العام الجاري، والعام السابق والبيانات المتوقعة للعام التالي. وأشار إلى صعوبة الدخول إلى بعض مناطق في البلد، وإن كان قد أشار إلى عمليات تعميق الوعي التي تتم عن طريق وسائل الإعلام وأكد للجنة تصميم بلاده على تنفيذ خطة إدارة التخلص التدريجي النهائي والتخلص التدريجي من جميع المواد المستنفدة للأوزون بحلول عام 2008.

120-
أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها بابوا غينيا الجديدة للعودة إلى الامتثال، وتطلعت إلى نجاح مساعي تلك البلد بالنسبة لخطتها الخاصة بإدارة التخلص التدريجي. ووافقت اللجنة كذلك على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، وتصف حالة عدم الامتثال التي توجد فيها بابوا غينيا الجديدة وخطة عملها للعودة إلى الامتثال وتصميمها على رصد الوضع بدقة.

جيم -
غواتيمالا

121-
أبلغ ممثلو غواتيمالا الخطوات التي اتخذت فيما يتعلق بعدم امتثال غواتيمالا لتجميدات استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل. وفيما يتعلق بمركبات الكربون الكلورية فلورية فقد أدى انخفاض الأسعار خلال الفترة 1999 – 2001 إلى زيادة الواردات. وقد أُنشئ نظام للتراخيص في 2002، ساعد بدرجة كبيرة على تجميع بيانات دقيقة، وفي عام 2003 وضع سقف للواردات بحيث لم يعد يسمح بالمزيد من الواردات. وقد جرت مناقشات مع كل من المستخدمين النهائيين والمستوردين واتفقت كلتا المجموعتين على تخفيض استهلاكهما أو وارداتهما. وظلت هناك مشكلة تتعلق بالاتجار غير المشروع من هندوراس، وتطلعوا إلى مناقشة هذه القضية مع ممثل هندوراس. وكانت خطة إدارة المبردات لدى البلد تساعد في التحول إلى بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية، وتوقعت غواتيمالا تخفيضات كبيرة في واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية مما جعل البلد تعود بسرعة إلى حالة الامتثال.

122-
أما الوضع بالنسبة لبروميد الميثيل فكان مختلفاً نوعاً ما، ومع ذلك نظراً لأن هذه المادة تستخدم بصورة واسعة في الزراعة وبخاصة في قطاع البطيخ المهم اقتصادياً، وحيث ازدادت الصادرات زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في أعقاب حظر أمريكا على واردات البطيخ المكسيكي. وفي عام 2000 تضاعفت واردات بروميد الميثيل، ثم ازدادت مرة أخرى في عام 2001 إلى أن بلغت ذروتها وهي 1311 طناً، وقد أسهمت الإصابات بالفطريات والإصابة بالحشرات إلى زيادة استخدام بروميد الميثيل، على الرغم من أن تكنولوجيات بديلة جرى استحداثها، ولكنها كانت مع ذلك لا تزال في مرحلة التجريب. وبدأت المناقشات مع المستخدمين في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ووضع حد أقصى للواردات ابتداء من عام 2003. وكان تأثير الوقع على المستخدمين حتى الآن محدوداً حيث أن ارتفاع مستويات الواردات في 2000 – 2001 نتج عنه مخزونات كبيرة، ومع ذلك فقد أعطيت إشارة واضحة إلى المستخدمين إلى أن الاستهلاك في المستقبل سوف ينخفض. وبدأت المفاوضات بشأن حصص للشركات كل على حدة، وتبذل جهود كبيرة الآن لتخفيض الواردات، وقدم الممثلون مستويات استهلاك تقديرية عن كل عام حتى عام 2010.

123-
ورداً على بعض الأسئلة، أوضح ممثلو غواتيمالا أن نظام التراخيص عندهم استغرق بعض الوقت لكي يصبح في حالة تشغيل، ولكن عن طريق العمل بصورة وثيقة مع الجمارك، وربط مسألة التراخيص بدفع الرسوم وأصبح النظام يعمل جيداً الآن. وقد فرض حظر على واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية – 11 منذ عام 2003. وقد اعترفوا أن الرقم الإشاري الذي وضع عن استهلاك بروميد الميثيل لعام 2005 (360 طناً بدالات استنفاد الأوزون) يزيد عن مقدار التخفيض بنسبة 20 في المائة من خط الأساس (أي ما يعادل 320 طناً بدالات استنفاد الأوزون)، ولكن أعربوا عن اعتقادهم بأنه من غير المجدي تخفيض الاستهلاك بسرعة أكثر من ذلك، وذلك نظراً للأهمية الاقتصادية والسياسية للقطاعات المعنية.

124-
أعربت اللجنة عن تقديرها لغواتيمالا للورقة التي قدمتها، ووافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يصف حالة عدم الامتثال الخاصة بغواتيمالا، ويرحب بخطتي العمل ذات علامات القياس الإرشادية والإطار الزمني المحدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال للتجميد المفروض على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والتجميد على استهلاك بروميد الميثيل، وتصميمها على رصد الموقف بدقة. وحيث أن المشروعات الاستثمارية قد تم الاتفاق عليها مع الصندوق متعدد الأطراف على أساس خطط التخلص التدريجي المختلفة، فقد وافقت اللجنة أيضاً على أن تدرج في مشروع المقرر بيان بأن علامات القياس الإرشادية التي تم اعتمادها لا تؤثر بالسلب على تشغيل الصندوق.

دال -
جمهورية الكونغو الديمقراطية

125-
أكد ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية للجنة بأن بلده يعود بنجاح إلى الامتثال وذلك بفرض تجميد على استهلاك الهالونات في أعقاب تنفيذ مشروعات وبرامج مختلفة وضعت مع الصندوق متعدد الأطراف، ووكالات التنفيذ. وقد أنُشئت سلطة خاصة للإشراف على واردات المواد المستنفدة للأوزون في 1995، غير أن الحرب التي نشبت في البلاد منذ 1996 إلى 1998 جعلت من تجميع البيانات أمراً صعباً للغاية. وكانت وحدة الأوزون القطرية لم تعمل بصورة عادية أثناء تلك الفترة على الرغم من إعادة تنشيطها. وكان مشروع التعزيز المؤسسي قد بدأ في عام 2002 وتم تنظيم نشاط لتعميق الوعي عن طريق وسائل الإعلام والاجتماعات. وسوف يتم تعزيز التشريعات وبخاصة بغرض فرض ضرائب وتنشيط استيراد بدائل الهالونات. وسوف يتم تنظيم دورات تدريبية لجهات الإمداد والمستوردين والتبريد وشركات خدمة التبريد وموظفي الجمارك. وستظل المساعدة التقنية والمالية لازمة مع ذلك لتحديث البيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفدة للأوزون وذلك من أجل الوفاء بالتزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال.

126-
ورداً على الأسئلة ذكر ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن التشريع الخاص بواردات المواد المستنفدة للأوزون سوف يصدر قبل تقديم خطة إدارة المبردات إلى الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التنفيذية. وقد تم التوقيع على عقد خدمات الهالونات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه تجري الآن عملية جمع البيانات على الرغم من قوله إن 000 20 دولار سوف تكون كافية للتخلص التدريجي من 400 طن من الهالونات. وذكر ممثل أمانة الصندوق متعدد الأطراف بأن استهلاك جمهورية الكونغو الديمقراطية من الهالونات كان من الاعتبارات الرئيسية في إنشاء مشروع حفظ الهالونات في مصارف بالنسبة لوسط وغرب أفريقيا، وتوقعت اللجنة التنفيذية أن يلعب هذا البلد دوراً رئيسياً في توريد الهالونات المستعادة والمستصلحة للإقليم بأسره. وكان من المتصور أن يكون المشروع هو آخر مشروع يُمول من الصندوق متعدد الأطراف ومن ثم كان من المشكوك فيه الحصول على أي تمويل إضافي.

127-
أعربت اللجنة عن تقديرها لجمهورية الكونغو الديمقراطية للورقة التي قدمتها ووافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، يصف حالة عدم الامتثال التي تمر بها جمهورية الكونغو الديمقراطية ويحثها على أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس إرشادية وإطار زمني محدد لضمان عودتها الناجزة إلى الامتثال لوضع تجميد على استهلاك الهالونات ومصممة على رصد الوضع بدقة.

هاء -
الكاميرون

128-
وصف ممثل الكاميرون الخطوات التي تتخذها بلده للعودة إلى الامتثال لالتزاماتها. وقال إن هناك تشريعات للتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك نظام للحصص، ووضع حظر على استيراد المعدات المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون، على الرغم من مواجهة مشاكل خاصة بالإنفاذ. وقال إن البلد يستفيد من مشروعات استثمارية ومن مشروع للتعزيز المؤسسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بما في ذلك استعراض للسياسات وللعقوبات. وفيما يتعلق بمركبات الكربون الكلورية فلورية، فإن الاستهلاك يزيد عن خط الأساس المقرر لعام 2001 وإن كان قد انخفض إلى دون خط الأساس في 2002، معيداً البلد إلى الامتثال. وقال إن استهلاك الهالونات في 2002 وصل إلى تسعة أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون، ولكن التحقيقات التفصيلية كشفت عن أن هذا الاستهلاك تم من المخزونات وليس من الواردات الجديدة، وأن الرقم الخاص بالواردات ينبغي أن يكون 3 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون أي ما يزيد قليلاً عن خط الأساس وهو 2.4 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وينبغي وضع تدابير سياسات صارمة لإعادة الكاميرون إلى الامتثال عما قريب. وفيما يتعلق باستهلاك بروميد الميثيل فقد سجل 25.4 طن بدالات استنفاد الأوزون في 2002، ولكن الاستخدام أقل من ذلك بكثير، ويجري الآن التحقيق في هذا الفارق، وقد اكتشف مشروع بيان عملي عن وجود بديل جيد لبروميد الميثيل في قطاع التبغ.

129-
ورداً على طلب استيضاح أرقام استهلاك الهالونات، أشار ممثل الكاميرون إلى أن بلده لم يقدم رقم 24.3 طن بدالات استنفاد الأوزون عن عام 2002 المدرج في تقرير البيانات. وطلب رئيس اللجنة إلى ممثل الكاميرون التشاور مع أمانة الأوزون لضمان دقة الأرقام المسجلة. وقد أبلغت الأمانة في وقت لاحق بأن الرقم الصحيح في الحقيقة هو 9 أطنان بدالات استنفاد الأوزون، وهو الرقم الذي يضع الكاميرون في حالة عدم امتثال.

130-
أعربت اللجنة عن تقديرها للورقة التي قدمتها الكاميرون؛ ووافقت على أن تحيل إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مشروع مقرر على النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير يصف حالة عدم الامتثال التي تمر بها الكاميرون ويحثها على تقديم بيانات استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى لجنة التنفيذ عن فترة الرقابة 1 تموز/يوليه 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 مرحبة بخطة العمل ذات علامات القياس الإرشادية والإطار الزمني المحدد الذي يضمن العودة الناجزة إلى الامتثال للتجميد المفروض على استهلاك الهالونات، ويطلب خطة عمل مماثلة لبروميد الميثيل والتصميم على رصد الوضع بدقة.

ثامناً -
مسائل أخرى

ألف -
المساعدة في مجال التعزيز المؤسسي إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

131-
قدمت ممثلة أستراليا ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مقترحه بمقرر يقدم إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف لتناول مسألة المساعدة من أجل التعزيز المؤسسي إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وقالت إن المقترح قد صيغ استجابة للمشاغل التي أثارتها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وأثارتها وكالات التنفيذ، ويقضي بأن قدرات هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الحالية الخاصة بإبلاغ البيانات وتنفيذ خطط عملها تتأثر بعدم وجود مشروعات التعزيز المؤسسي الجارية. وفي ظل الموقف الحالي الخاص بالتمويل من مرفق البيئة العالمية، فبمجرد انتهاء أجل مشروع التعزيز المؤسسي في البلد، لا يُقدم المزيد من المساعدات في مجال التعزيز المؤسسي. واقترحت أستراليا أنه في ظل مبادرة بناء القدرات الرئيسية الجديدة من جانب مرفق البيئة العالمية في جميع مجالاتها الرئيسية، وطبقاًَ للمعايير الخاصة بالإفراج عن أموال بموجب هذه المبادرة، فإن مرفق البيئة العالمية يمكن أن ينظر في الطلبات المقدمة من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتقديم المزيد من المساعدة في مجال التعزيز المؤسسي.

132-
وأثناء المناقشة، تم لفت الإنتباه إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الخاصة بمرفق البيئة العالمية فإن المشروعات تمول مرة واحدة عادة ومن ثم فهي تختلف عن نوع أنشطة التعزيز المؤسسي الجارية التي يدعمها الصندوق متعدد الأطراف. وأن أهمية العمل مع وكالات التنفيذ ذات الصلة قد تم التأكيد عليها وأضيفت إلى مشروع المقرر. واتفقت اللجنة على اعتماد مشروع المقترح على نحو ما عدل به وعلى النحو الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير لإحالته إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف.

باء -
الوضع في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض جداً (VLVCs)
133-
قدم ممثل الملديف ورقة قاعة مؤتمر تشتمل على مقترحه بإصدار مقرر عن الأطراف يتناول الوضع الخاص للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض جداً. مشيراً إلى أن بعض البلدان لا تزال تحتاج إلى تخزين كميات من مركبات الكربون الكلورية فلورية لصيانة المعدات المهمة الموجودة حالياً. وأشار إلى مشكلة الحصول على كميات صغيرة من مثل هذه المواد. وقال إن المنتجين يفضلون أن يبيعوا كميات كبيرة، وأن الحد الأدنى من الشحنات يمكن أن يتجاوز خط الأساس المسموح به لاستهلاك البلد وأن ينقل الطرف إلى وضع عدم الامتثال. وأن هذه المسألة تؤثر بالسلب كثيراً على العديد من البلدان، وأن عدد الأطراف الضالعة سوف يزداد في المستقبل. وإضافة إلى ذلك فإن مواد من المرفقات الأخرى للبروتوكول سوف يشملها ذلك. وهكذا فقد اقترح مفهوم إبلاغ مختلف عن بيانات وتدابير الامتثال الخاصة بالبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض جداً.

134-
وأثناء المناقشة لوحظ أن توقيت الإبلاغ لفئات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال يشكل مسألة قانونية ومسألة سياسات، وهي وإن كانت تلمس عدم الامتثال الاحتمالي، فإنها تقع خارج اختصاصات لجنة التنفيذ. وأن القضايا التي أثارتها الملديف قد تحتاج إلى إعادة صياغتها وتقديمها كتعديل مقترح على البروتوكول، بدلاً من إصدار مقرر من جانب الأطراف. وتقضي إجراءات تقديم التعديلات بأن يتم تقديم مثل هذه الورقة قبل ستة أشهر من بحث المقترح من جانب اجتماع الأطراف، وهكذا فإن البحث الأكثر تفصيلاً لهذه المسألة أمر لازم وربما في الفترة الواقعة بين الدورات.

135-
وافقت اللجنة على أن تعرب عن تقديرها إلى الملديف لإثارة هذه المسألة، وأن تشير إلى أنه يلزم القيام بمزيد من العمل حول هذا الموضوع وهكذا يؤجل بحث إصدار مقرر حول هذه المسألة، وأن تشير إلى أن الملديف يمكن بالتعاون والتعاضد مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأطراف المعنية الأخرى أن تبحث بمزيد من التفصيل هذه المسألة فيما بين الدورات وأن تقدم مقترحاً منقحاً في المستقبل.

تاسعاً -
اعتماد تقرير الاجتماع

136-
وافقت اللجنة على اتباع الإجراء الاعتيادي المتمثل في تكليف الرئيس ونائب الرئيس/المقرر، بمهمة اعتماد التقرير على الرغم من أن مسودة النسخة قد عممت على الأعضاء الذين طُلب إليهم تقديم تعليقاتهم عليها.

عاشراً -
اختتام الاجتماع

137-
أعلن الرئيس اختتام الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباح 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

المرفق الأول

مقررات موصى بها بشأن قضايا الامتثال التي أحالتها لجنة التنفيذ إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف

المقرر 15/-
البيانات والمعلومات المقدمة من الأطراف وفقاً للمادة 7 من بروتوكول مونتريال

1 -
أن يأخذ علماً بأن تنفيذ البروتوكول من جانب الأطراف التي أبلغت بياناتها مرضٍ؛

2 -
أن يلاحظ مع التقدير أن 160 طرفاً من أصل الأطراف الـ 183 التي كان ينبغي أن تبلغ بياناتها عن عام 2002، قد فعلت ذلك الآن بالفعل، وأن 23 طرفاً لم تبلغ بياناتها حتى الآن؛

3 -
أن يلاحظ كذلك أن عدم إبلاغ الأطراف البيانات في حينها يعوق الرصد والتقييم الفعالين لامتثال الأطراف لالتزاماتها بمقتضى بروتوكول مونتريال؛

4 -
أن يحث الأطراف بقوة على إبلاغ بيانات الاستهلاك والإنتاج فور توافرها، بدلاً من الانتظار حتى الموعد النهائي للإبلاغ في 30 أيلول/سبتمبر من كل سنة.
المقرر 15/-
عدم الامتثال المحتمل المتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من جانب الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 في عام 2002، والطلبات بشأن خطط العمل
1 -
أن يلاحظ أن لاتفيا قد أبلغت بيانات سنوية عن عام 2001، وأن إسرائيل قد أبلغت بيانات سنوية عن عام 2002، تتجاوز ما يتطلبونه منه تخفيض نسبته 50 في المائة من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء. وفي ظل غياب المزيد من التوضيحات، تعتبر هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛

2 -
أن يطلب قيام ولاتفيا وإسرائيل بتزويد لجنة التنفيذ كمسألة عاجلة للنظر فيها في اجتماعها المقبل، بتوضيحات تقلل استهلاكهما الزائد، مشفوعة بخطط عملها مع علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال. وقد ترغب هذه الأطراف في أن تدرج في خطة العمل هذه تحديد حصص استيراد لدعم جدول التخلص التدريجي، وصكوك السياسات والتنظيم التي تضمن تحقيق التقدم نحو التخلص التدريجي؛

3 -
أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل. وما دامت هذه الأطراف تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، فينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. غير أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، تلك الأطراف وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال، إلى أنه في حالة عدم تمكن أي طرف من هذه الأطراف من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فسوف تنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتفق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان قطع إمدادات بروميد الميثيل (التي هي موضوع عدم الامتثال) وضمان ألا تسهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم الامتثال المحتمل لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المجموعة الأولى، المرفق ألف من جانب الأطراف العاملة بالمادة 5 لفترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 والطلبات بشأن خطط العمل
1 -
أن يلاحظ أن الأطراف التالية العاملة بالمادة 5 لم تتمكن من إبلاغ بيانات سنوية بشأن مواد المجموعة الأولى، المرفق الأول ألف عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 وأنها قد أبلغت بيانات سنوية إما لعام 2001 و/أو لعام 2002 تظهر أنها تفوق ما يتطلبه تجميد الاستهلاك وهي: دومينيكا، هايتي، سانت كيتس ونيفيس وسيراليون. وفي غياب المزيد من التوضيحات، يفترض أن هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛
2 -
أن يحث هذه الأطراف على أن تُبلِغ بيانات بشأن مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 كمسألة عاجلة للنظر فيها في اجتماعها المقبل، بالإضافة إلى تقديم توضيحات لاستهلاكها الزائد، مشفوعة بخطط عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني ولذلك لكفالة سرعة العودة إلى حالة الامتثال. وقد ترغب هذه الأطراف أن تدرج في خطة العمل هذه تحديد حصص استيراد لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس، ودعم جدول التخلص التدريجي، وحظر واردات المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون، وصكوك سياسات وصكوك تنظيمية لكفالة إحراز تقدم نحو تحقيق التخلص التدريجي؛

3 -
أن يلاحظ كذلك الوضع الخاص لهايتي التي صادقت مؤخراً فقط على بروتوكول مونتريال وبدأت تنفيذ خطتها لإدارة المبردات؛

4 -
أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وبقدر سعي هذه الأطراف إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، ينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته، وفي هذا الصدد ينبغي أن تستمر هذه الأطراف في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. غير أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، هذه الأطراف، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، أنه في حال عدم تمكن أي طرف من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فإن الأطراف ستنظر في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4 مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية (التي هي موضوع عدم الامتثال) وكذلك كفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال قطر لبروتوكول مونتريال
1 -
أن يلاحظ أن قطر قد صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن في 22 كانون الثاني/يناير 1996 ويصنف البلد بوصفه طرفاً عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول. وقد أقرت اللجنة التنفيذية في عام 1999 برنامجه القطري. ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص مبلغ 849 698 دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف للتمكين من الامتثال وفقاً للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن قطر لم تتمكن من إبلاغ بيانات عن استهلاك مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقد أبلغت بيانات سنوية عن عام 2002 أظهرت أنها تفوق شروط تجميد الاستهلاك وفي غياب المزيد من التوضيحات تعتبر قطر بأنها في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛

3 -
أن يحث قطر وفقاً لذلك على إبلاغ بيانات عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 كمسألة عاجلة؛

4 -
أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن خط الأساس الخاص بقطر بالنسبة لمواد المجموعة الثانية، المرفق ألف يبلغ 10.65 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغ عن استهلاك حجمه 13.6 طن بدالات استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الثانية، المرفق ألف لعام 2002 وتبعاً لذلك فبالنسبة لعام 2002 كانت قطر في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 باء من بروتوكول مونتريال؛

5 -
أن يطلب من قطر تزويد لجنة التنفيذ، للنظر فيها في اجتماعها المقبل، بخطة عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال. وقد ترغب قطر في النظر في أن تدرج في خطة العمل هذه تحديد لحصص الاستيراد لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي وفرض حظر على استيراد المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، وصكوك السياسات والصكوك التنظيمية التي تضمن إحراز التقدم في تحقيق التخلص التدريجي؛

6 -
أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه قطر فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات. وما دامت قطر تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، فيجب الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر قطر في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه قطر من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه في حال عدم تمكن قطر من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم الامتثال سانت فنسنت وجزر غرينادين لبروتوكول مونتريال
1 -
أن يلاحظ أنه وفقاً للمقرر 14/24 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف أنه قد طُلب من سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال؛

2 -
وأن يلاحظ كذلك أن خط الأساس الخاص بسانت فنسنت وجزر غرينادين لمواد المجموعة الأولى، المرفق ألف يبلغ 1.77 طن بدالات استنفاد الأوزون. وأنها أبلغت عن استهلاك قدره 6.04 و6.86 و6.02 طن بدالات استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف، في عام 2000، 2001 و2002 على التوالي، وعن استهلاك قدره 9 أطنان بدالات استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف لتجميد الاستهلاك لفترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2000 وحتى 30 حزيران/يونيه 2001. ولم تتمكن من إبلاغ بيانات عن مركبات الكربون الكلورية فلورية عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 وتبعاً لذلك فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين تعتبر أنها في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال بالنسبة للفترة 2000 – 2002؛

3 -
أن يلاحظ مع الأسف أن سانت فنسنت وجزر غرينادين لم تف بمتطلبات المقرر 14/24 وأن يطلب منها القيام بتزويد لجنة التنفيذ ببيانات كمسألة عاجلة للنظر فيها في اجتماعها المقبل لكي تتمكن اللجنة من رصد التقدم الذي تحرزه باتجاه تحقيق الامتثال؛

4 -
أن يؤكد لحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون وما يصاحبها من ضرورة القيام بتحديد والحفاظ على سياسات حكومية فعالة وإطار مؤسسي لأغراض تنفيذ استراتيجية التخلص الوطنية ورصدها؛

5 -
أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه سانت فنسنت وجزر غرينادين فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ وما دامت سانت فنسنت وجزر غرينادين تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، يجب الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، سانت فنسنت وجزر غرينادين وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه في حال عدم تمكنها من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فسوف تنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم الامتثال المحتمل لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المجموعة الثانية، المرفق ألف من جانب الأطراف العاملة بالمادة 5 في عام 2002 والطلبات بشأن خطط العمل
1 -
أن يلاحظ أن الأطراف التالية العاملة بالمادة 5 قد أبلغت بيانات سنوية عن مواد المجموعة الثانية، المرفق ألف لعام 2002 التي تبين أنها تفوق ما يتطلبه تجميد الاستهلاك وهي: ماليزيا، المكسيك، نيجيريا وباكستان،. وفي غياب المزيد من التوضيحات، فيفترض أن هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛
2 -
أن يطلب من هذه الأطراف أن تقدم إلى لجنة التنفيذ كمسألة عاجلة، للنظر فيها في اجتماعها المقبل، توضيحاً لاستهلاكها الزائد مشفوعاً بخطط عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وقد ترغب الأطراف في بحث إدراج تحديد حصص استيراد في خطة العمل هذه لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي ووضع صكوك سياسات وصكوك تنظيمية تضمن التقدم نحو التخلص التدريجي، والعمل مع وكالات التنفيذ لتحديد بدائل لمواد المجموعة الثانية، المرفق ألف؛

3 -
أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الهالونات. وبقدر سعي هذه الأطراف إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، يجب الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر هذه الأطراف في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، هذه الأطراف وفقاً للبند باء من القائمة الإشارية بالتدابير، وأنه في حال عدم تمكن أي طرف من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فسوف تنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان وقف إمدادات الهالونات (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال فييت نام لبروتوكول مونتريال
1 -
أن يلاحظ أن فييت نام قد صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن في 26 كانون الثاني/يناير 1994 ويصنف البلد بوصفـه طرفاً عامـلاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول وأن اللجنة التنفيذية قد أقرت برنامجها القطري في عام 1996. ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص مبلغ 436 150 3 دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف للتمكين من تحقيق الامتثال وفقاً للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن خط الأساس الخاص بفييت نام بالنسبة لمواد المجموعة الثانية المرفق ألف، قدره 37.07 طن بدالات استنفاد الأوزون وأنه أبلغ عن استهلاك قدره 97.60 طن بدالات استنفاد الأوزون لمواد المجموعة الثانية، المرفق ألف في عام 2002. وتبعاً لذلك ولعام 2002، كانت فييت نام في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 باء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن يطلب قيام فييت نام بتزويد لجنة التنفيذ للنظر فيها في اجتماعه المقبل، بخطة عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى الامتثال. وقد ترغب فييت نام في النظر في أن تدرج في خطة عملها تحديد حصص استيراد لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي وفرض حظر على واردات المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، وصكوك السياسات وصكوك تنظيمية من شأنها ضمان إحراز التقدم نحو تحقيق التخلص التدريجي؛

4 -
أن يطلب من فييت نام أن تعتمد على المساعدة الجارية التي يقدمها برنامج المساعدة للامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومساعدة التخلص التدريجي من الهالونات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأن تتشاور مع لجنة الخيارات التقنية للهالونات التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وتحدد وتقدم بدائل لاستخدام الهالون – 2402 بشأن ناقلات النفط والمحطات القائمة؛

5 -
أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه فييت نام فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الهالونات. وما دامت فييت نام تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، فينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر فييت نام في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه فييت نام، من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه في حال عدم تمكنها من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل قطع إمدادات الهالونات (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم الامتثال المحتمل لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المجموعة الثانية، المرفق جيم، من جانب المغرب في عام 2002 وطلب خطة عمل
1 -
أن يلاحظ أن المغرب قد أبلغ بيانات سنوية بشأن المجموعة الثانية، المرفق جيم عن عام 2002 التي تفوق ما يتطلبه التخلص الكامل بنسبة مائة في المائة. وفي غياب المزيد من التوضيحات، يفترض أن المغرب في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛
2 -
أن يطلب إلى المغرب تزويد لجنة التنفيذ، للنظر فيها في اجتماعها المقبل، بتوضيحات لاستهلاكه الزائد وبخطة عمله مع علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال؛

3 -
أن يرصد عن كثب التقدم الذي يحرزه المغرب فيما يتعلق بالتخلص من مركبات الكربون الهيدروبرومية. وما دام المغرب يسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، فينبغي الاستمرار في معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يستمر المغرب في تلقي المساعدة الدولية لتمكينه من تلبية التزاماته وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية بالتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه المغرب، من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، أنه في حال عدم تمكنه من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، ستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير.

المقرر 15/-
عدم الامتثال المحتمل لاستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق هاء، من جانب الأطراف العاملة بالمادة 5 في عام 2002 والطلبات بشأن خطط العمل
1 -
أن يلاحظ أن الأطراف التالية العاملة بالمادة 5 قد أبلغت بيانات سنوية عن المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء، عن عام 2002 تظهر أنها تفوق ما يتطلبه تجميد الاستهلاك وهي: بربادوس، مصر، نيكاراغوا، باراغواي، الفلبين، سانت كيتس ونيفيس وتايلند. وفي غياب المزيد من التوضيحات، تعتبر هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛
2 -
أن يطلب من هذه الأطراف أن تقدم إلى لجنة التنفيذ كمسألة عاجلة للنظر فيها في اجتماعها المقبل، توضيحات بشأن استهلاكها الزائد مشفوعة بخطط عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان العودة الناجزة إلى الامتثال. وقد ترغب هذه الأطراف في أن تدرج تحديداً لحصص الاستيراد في خطة العمل هذه لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي، ووضع صكوك سياسات وصكوك تنظيمية تكفل التقدم نحو تحقيق التخلص التدريجي؛

3 -
أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص من بروميد الميثيل، وبقدر سعي هذه الأطراف إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، ينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، يجب أن تستمر هذه الأطراف في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف بصدد عدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، هذه الأطراف وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه إذا لم يتمكن أي طرف من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، ستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان قطع إمدادات بروميد الميثيل (التي هي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال بوتسوانا لبروتوكول مونتريال
1 -
أن يلاحظ أن بوتسوانا قد صدقت على بروتوكول مونتريال في 4 كانون الأول/ديسمبر 1991 وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن في 13 أيار/مايو 1997، وتصنف بوتسوانا بوصفها طرفاً عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجها القطري في عام 1994. ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص مبلغ 340 438 دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف للتمكين من الامتثال وفقاً للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
أن يلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن خط الأساس الخاص ببوتسوانا للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء، تبلغ 0.1 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك قدره 0.6 طن بدالات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء في عام 2002، وتبعاً لذلك فإنه بالنسبة لعام 2002 كانت بوتسوانا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 حاء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن يلاحظ مع التقدير قيام بوتسوانا بتقديم خطة عملها لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء وأن يلاحظ كذلك أن بوتسوانا تلتزم في إطار الخطة، بالتحديد بما يلي:

(أ)
تخفيض استهلاك بروميد الميثيل من 0.6 طن بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 وذلك على النحو التالي:

’1‘
إلى 0.4 طن بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛

’2‘
إلى 0.2 طن بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛

’3‘
التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2005 كما هو منصوص عليه في الخطة لخفض والتخلص من استهلاك بروميد الميثيل باستثناء ما هو مخصص للاستخدامات الحرجة التي قد تأذن بها الأطراف؛ 

(ب)
إنشاء نظام لترخيص الواردات والصادرات من بروميد الميثيل بما في ذلك الحصص؛

4 -
أن يلاحظ أن التدابير المدرجة في الفقرة 3 يجب أن تمكن بوتسوانا من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2005 وأن يحث بوتسوانا على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء؛

5 -
أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه بوتسوانا فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل، وما دامت بوتسوانا تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، ينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، يجب أن تستمر بوتسوانا في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف بصدد عدم الامتثال. والأطراف تنبه بوتسوانا، من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه إذا لم تتمكن من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان قطع إمدادات بروميد الميثيل (التي هي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم الامتثال لشرط إبلاغ البيانات بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 7

من بروتوكول مونتريال
1 -
أن يُذَكِّر بالمقرر 14/15 الصادر عن الاجتماع الرابع عشر للأطراف بشأن عدم الامتثال مع شروط إبلاغ البيانات لغرض إبلاغ البيانات لسنوات الأساس؛

2 -
أن يلاحظ مع التقدير أن العديد الأطراف قدمت بيانات عن سنوات الأساس عقب اعتماد المقرر 14/15؛

3 -
أن يلاحظ مـع ذلك أن الأطراف التالية العاملة بموجب المادة 5 لم تبلغ بعد بيانات لسنة أو أكثر من سنوات الأساس (1986، 1989 أو 1991) لمجموعة أو أكثر من مجموعات المواد الخاضعة للرقابة وفق ما هو مطلوب في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من بروتوكول مونتريال: الرأس الأخضر، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا- بيساو، هايتي، هندوراس، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، مالي، جزر مارشال، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) ناورو، نيجيريا، سان تومي وبرينسيبي، الصومال وسورينام؛

4 -
أن يلاحظ كذلك أن الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من البروتوكول تنصان على قيام الأطراف بتقديم أفضل التقديرات الممكنة للبيانات المشار إليها في تلك الأحكام حيث تتوافر البيانات الفعلية؛

5 -
أن يطلب من الوكالات المنفذة ذات الصلة للصندوق متعدد الأطراف، أن تتيح للأمانة أية معلومات قد حصلت عليها قد تكون ذات صلة؛

6 -
أن يطلب إلى الأمانة الاتصال بالأطراف المشار إليها في الفقرة 3، وتقديم المساعدة في إبلاغ هذه التقديرات وفقـاً للفقرتين 1 و2 من المادة 7.

المقرر 15/-
عدم الامتثال لشروط إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال من قبل الأطراف المصنفة مؤقتاً بأنها عاملة بموجب المادة 5 من البروتوكول

1 -
أن يلاحظ مع التقدير أنه وفقاً للطلب الوارد في المقرر 14/14 للاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف، قامت الأطراف التالية بإبلاغ بيانات، الأمر الذي جعلها في حالة امتثال لأحكام المادة 7، ومكن من إزالة تصنيفها المؤقت بوصفها أطرافاً عاملة بالمادة 5: كمبوديا، ناورو، رواندا، سيراليون وسورينام؛

2 -
أن يلاحظ مع ذلك أن الأطراف التالية، المصنفة مؤقتاً بأنها عاملة بموجب المادة 5، لم تبلغ الأمانة بعد أي بيانات عن استهلاكها أو إنتاجها: الرأس الأخضر، غينيا بيساو، ليبيريا، سان تومي وبرينسيبي والصومال؛

3 -
أن يلاحظ أن هذا الوضع يضع هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بإبلاغ البيانات بموجب بروتوكول مونتريال؛

4 -
أن يعترف بأن كثيراً من هذه الأطراف لم تصدق إلا مؤخراً على بروتوكول مونتريال ولكنها تلاحظ أيضاً أنها جميعها تلقت مساعدات في جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق الوكالات المنفذة؛

5 -
أن يحث هذه الأطراف على أن تتكاتف مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج المساعدة على الامتثال ومع الوكالات المنفذة الأخرى التابعة للصندوق متعدد الأطراف، لإبلاغ البيانات في أسرع وقت ممكن إلى الأمانة وأن يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض في اجتماعها القادم وضع هذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغ البيانات.

المقرر 15/-
عدم الامتثال لشرط إبلاغ البيانات بغرض تحديد خطوط لأساس

بموجب الفقرتين 3 و8 ثالثاً (د) من المادة 5
1 -
أن يلاحظ مع التقدير أن الأطراف التالية قامت عملاً بما هو مطلوب منها بموجب المقرر 14/16 في الاجتماع الرابع عشر للأطراف، بإبلاغ بيانات خط الأساس، وبذلك حققت لنفسها وضع الامتثال لأحكام الفقرتين 3 و8 ثالثاً (د) من المادة 5: أنغولا، كمبوديا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، ملديف، ميكرونيزيا، ناورو، نيجيريا، بالاو، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سيراليون، سورينام وفانواتو؛

2 -
أن يلاحظ مع ذلك أن الأطراف التالية لم تبلغ حتى الآن بياناتها عن سنة أو أكثر من السنوات التي يطلب منها الإبلاغ عنها لتحديد خطوط الأساس بالنسبة للمرفقات ألف وباء وهاء للبروتوكول، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 3 و8 ثالثاً (د) من المادة 5:

(أ)
بالنسبة للمرفق ألف: الرأس الأخضر، جيبوتي، غينيا بيساو، ليبيريا،، سان تومي وبرينسيبي والصومال؛
(ب)
بالنسبة للمرفق باء: الرأس الأخضر، جيبوتي، غرينادا، غينيا بيساو، ليبيريا، سان تومي وبرينسيبي والصومال؛

(ج)
بالنسبة للمرفق هاء: الرأس الأخضر، جيبوتي، غينيا بيساو، الهند، ليبيريا، مالي، سان تومي وبرينسيبي والصومال؛

3 -
أن يلاحظ أن هذا يضع هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بإبلاغ البيانات بموجب بروتوكول مونتريال؛

4 -
أن يشدد على أن امتثال هذه الأطراف لبروتوكول مونتريال لا يمكن معرفته دون معرفة هذه البيانات؛

5 -
أن يلاحظ أن هذه الأطراف تتلقى مساعدات في جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف عن طريق الوكالات المنفذة؛

6 -
أن يلاحظ كذلك أن بعض هذه الأطراف لم تصدق إلا في الآونة الأخيرة على مختلف التعديلات على بروتوكول مونتريال وهي نتيجة لذلك قد تكون بصدد جمع البيانات المطلوبة لخط الأساس؛

7 -
أن يحث هذه الأطراف على العمل بشكل وثيق مع الوكالات المنفذة المعنية لإبلاغ البيانات المطلوبة للأمانة كمسألة عاجلة، وأن يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض أوضاع هذه الأطراف فيما يتعلق بإبلاغ البيانات في اجتماعها المقبل.
المقرر 15/-
عدم امتثال غواتيمالا لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يلاحظ أن غواتيمالا صدقت على بروتوكول مونتريال في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وعلى تعديلات لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبيجين في 21 كانون الثاني/يناير 2002. ويصنف هذا البلد باعتباره طرفاً عاملاً بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول وله برنامج قطري أقرته اللجنة التنفيذية في عام 1993. ومنذ أن تمت الموافقة على البرنامج القطري، وافقت لها اللجنة التنفيذية على مبلغ 694 302 6 مليون دولار من الصندوق متعدد الأطراف لتمكينها من الامتثال وفقاً للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
وخط الأساس لغواتيمالا بالنسبة لمواد المجموعة الأولى بالمرفق ألف هو 224.6 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن أنها استهلكت من مواد المجموعة الأولى بالمرفق ألف في عام 2002 كمية قدرها 239.6 طناً بدالات استنفاد الأوزون. وخط الأساس لغواتيمالا بالنسبة لمواد المرفق هاء هو 400.7 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن أنها استهلكت كمية قدرها 709.4 أطنان بدالات استنفاد الأوزون من مواد المرفق هاء في عام 2002. ونتيجة لذلك، فبالنسبة لعام 2002، كانت غواتيمالا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادتين 2 ألف و2 حاء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن يلاحظ مع التقدير تقديم غواتيمالا لخطة عملها لضمان عودتها السريعة إلى الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة لمواد المجموعة الأولى، المرفق ألف ومواد المرفق هاء، وأن يلاحظ كذلك أنه دون المساس بأداء الآلية المالية لبروتوكول مونتريال، أن غواتيمالا، تلتزم في إطار الخطة، وبشكل محدد بما يلي:

(ج)
أن تخفض استهلاكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية من 239.6 طن بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:



’4‘
إلى 180.5 طن بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛



’5‘
إلى 120 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛



’6‘
إلى 85 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛



‘7‘
إلى 50 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛



’8‘
إلى 240 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’9‘
أن تتخلص نهائياً من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010، على نحو ما هو مطلوب بمقتضى بروتوكول مونتريال، باستثناء ما هو للاستخدامات الضرورية التي قد تأذن بها الأطراف؛

(د)
أن تخفض استهلاكها من بروميد الميثيل من 709.4 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:



’1‘
إلى 528 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛



’2‘
إلى 492 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛



’3‘
إلى 360 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛



’4‘
إلى 335 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛



’5‘
إلى 310 أطنان بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛



’6‘
إلى 286 طناً بدالات استنفاد الأوزون في عام 2008؛

‘7‘
أن يتخلص نهائياً من استهلاك بروميد الميثيل بحلول 1 كانون الثاني/ينايـر 2015، على نحو ما هو مطلوب بمقتضى بروتوكول مونتريال، باستثناء ما كان للاستخدامات الحرجة التي قد تأذن بها الأطراف؛

(ﻫ)
أن تضع، بحلول عام 2004 نظاماً لترخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك نظاماً للحصص؛


(و)
أن تحظر، بحلول عام 2005 واردات المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون؛

4 -
أن يلاحظ أن التدابير المدرجة في الفقرة 2 لا بد وأن تمكن غواتيمالا من العودة إلى الامتثال في عام 2005 (مركبات الكربون الكلورية فلورية) و2007 (بروميد الميثيل)، وأن يحث غواتيمالا على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي التام من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون بالمجموعة الأولى من المرفق ألف والمرفق هاء؛

5 -
أن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه غواتيمالا فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدريجي التام من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل. وما دامت غواتيمالا تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها ينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر غواتيمالا في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية بالتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بصدد عدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه، من خلال هذا المقرر، غواتيمالا وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، إلى أنه في حالة عدم تمكنها من العودة للامتثال في وقت مناسب، ستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتفق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير احتمال اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل (التي هي موضوع عدم الامتثال) وضمان ألا تسهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال ألبانيا لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يشير إلى أنه قد طُلب إلى ألبانيا، وفقا للمقرر 14/18 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم ألبانيا لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن ألبانيا التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 69 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2001، على النحو التالي:



’1‘
إلى 68 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛



’2‘
إلى 61.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛



’3‘
إلى 36.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛



’4‘
إلى 15.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛



’5‘
إلى 6.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛



’6‘
إلى 2.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2008؛

’7‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2009، حسبما هو مقدم في خطة تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والتخلص منه تدريجيا، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن تنشئ بحلول عام 2004 نظاما للترخيص بواردات وصادرات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك تحديد الحصص؛

(ج)
أن تحظر بحلول عام 2004 الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛

3 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين ألبانيا من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2006، وأن يستحث ألبانيا على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة لتنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولي؛

4 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب ما تحققه ألبانيا من تقدم بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت ألبانيا تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة الواردة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر ألبانيا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر ألبانيا من خلال هذا المقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال بوليفيا لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يشير إلى أنه قد طلب إلى بوليفيا، وفقا للمقرر 14/20 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم بوليفيا لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن بوليفيا التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 65.5 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:


’1‘
إلى 63.6 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛


’2‘
إلى 47.6 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛


’3‘
إلى 37.84 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛


’4‘
إلى 11.35 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’5‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن ترصد نظامها الخاص بتراخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص، الذي أدخل للعمل به في عام 2003:

(ج)
أن ترصد الحظر الذي فرضته في عام 1997 على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون، بشأن CFC-12 والذي مدد ليشمل مواد أخرى مستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2003؛

3 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين بوليفيا بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يهنئ بوليفيا على ما حققته من تقدم، وأن يستحث بوليفيا على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛

4-
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه بوليفيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت بوليفيا تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر بوليفيا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر بوليفيا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن البقاء في حالة امتثال، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال البوسنة والهرسك لبروتوكول مونتريال

1 -
 أن يشير إلى أنه قد طلب إلى البوسنة والهرسك، وفقا للمقرر 14/21 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم البوسنة والهرسك لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن البوسنة والهرسك التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 243.6 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:



’1‘
إلى 235.3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛



’2‘
إلى 167 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛



’3‘
إلى 102.1 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛



’4‘
إلى 33 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛



’5‘
إلى 3 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’6‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2008، على النحو المنصوص عليه في الخطة بشأن تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية والتخلص تدريجيا، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
تقليل استهلاك بروميد الميثيل من 11.8 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:

’1‘
إلى 5.61 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005 وفي 2006؛

’2‘
التخلص تدريجيا من استهلاك بروميد الميثيل بحلول أول كانون الثاني/يناير 2007، على النحو المنصوص عليه في الخطة بشأن تقليل استهلاك بروميد الميثيل والتخلص منه تدريجيا، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ج)
أن تنشئ بحلول عام 2004 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص؛ 

(د)
أن تحظر بحلول عام 2006 الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛

3 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين البوسنة والهرسك بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يهنئ البوسنة والهرسك على ما حققته من تقدم، وأن يستحث البوسنة والهرسك على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى والمرفق هاء؛ 

4 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه البوسنة والهرسك بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل. وما دامت البوسنة والهرسك تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر البوسنة والهرسك في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر البوسنة والهرسك من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال ناميبيا لبروتوكول مونتريال

1 -
 أن يشير إلى أنه قد طلب إلى ناميبيا، وفقا للمقرر 14/22 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم ناميبيا لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن ناميبيا التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 20 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:

’1‘
إلى 19 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛


’2‘
إلى 14 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛


’3‘
إلى 10 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛


’4‘
إلى 9 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛


’5‘
إلى 3.2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛


’6‘
إلى 2 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2008؛


’7‘
إلى طن واحد محسوب بدالات استنفاد الأوزون في عام 2009؛

’8‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن تنشئ بحلول عام 2004 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص؛ 

(ج)
أن تحظر بحلول عام 2004 الواردات من المعدات التي تستخدم موادا مستنفدة لطبقة الأوزون؛

3 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين ناميبيا بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يهنئ ناميبيا على ما حققته من تقدم، ويستحث ناميبيا على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛ 

4 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه ناميبيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت ناميبيا تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر ناميبيا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر ناميبيا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن البقاء في حالة امتثال، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال نيبال

1 -
أن يشير إلى أن المقرر 14/23 لاحظ أن خط أساس نيبال بالنسبة للمواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى يبلغ 27 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك 94 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى في عام 2000، واستهلاك 94 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولي بشأن تجميد الاستهلاك لفترة الرقابة من أول تموز/يوليه 2000 إلى 30 حزيران/يونيه 2001. ونتيجة لذلك، فإن نيبال لم تكن ممتثلة بالنسبة للفترة تموز/يوليه 2000- حزيران/يونيه 2001 لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال؛

2 -
وأن يشير كذلك إلى أن نيبال أبلغت بعد ذلك بأن سلطاتها الجمركية احتجزت 74 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية، حيث كانت الشحنة تفتقد إلى ترخيص استيراد، وأن نيبال ترغب لذلك في الإبلاغ عن هذه الكمية بوصفها تجارة غير مشروعة بموجب أحكام المقرر 14/7؛

3 -
وأن يهنئ نيبال على الإجراءات التي اتخذتها بمصادرتها للشحنة وإبلاغ الأمانة بهذه الحقيقة؛

4 -
بيد أنه يشير كذلك إلى أن الفقرة 7 من المقرر 14/7 تنص على أنه "لا ينبغي أن تحسب الكميات المتجر فيها بصفة غير مشروعة ضمن استهلاك طرف ما شريطة ألا يطرح الطرف الكميات المذكورة في أسواقه"؛

5 -
وأن يخلص لذلك، إلى أنه إذا ما قررت نيبال الإفراج عن أي كمية من الكمية المصادرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية في أسواقها المحلية، فإنها ستعتبر غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال، ومن ثم ستكون مطالبة بالوفاء بأحكام المقرر 14/23، بما في ذلك أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنية لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

6 -
أن يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض حالة نيبال في اجتماعها التالي.

المقرر 15/-
عدم امتثال الجماهيرية العربية الليبية لبروتوكول مونتريال

1 -
 أن يشير إلى أنه قد طُلب إلى الجماهيرية العربية الليبية، وفقا للمقرر 14/25 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم الجماهيرية العربية الليبية لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن الجماهيرية العربية الليبية التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 985 طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2001 على النحو التالي:

’1‘
إلى 710 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛


’2‘
إلى 610 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛


’3‘
إلى 303 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛


’4‘
إلى 107 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’5‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
بأن تنشئ بحلول عام 2004 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك الحصص؛ 

(ج)
بأن ترصد الحظر الذي فرضته على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون؛

3 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين الجماهيرية العربية الليبية بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2003، وأن يستحث الجماهيرية العربية الليبية على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى؛ 

4 -
أن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت الجماهيرية العربية الليبية تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر الجماهيرية العربية الليبية في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر الجماهيرية العربية الليبية من خلال هذا المقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 14/-
عدم امتثال الملديف لبروتوكول مونتريال

1 -
 أن يشير إلى أنه قد طُلب إلى الملديف، وفقا للمقرر 14/26 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

2 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم الملديف لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن الملديف التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 2.8 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:
’1‘
إلى صفر من الأطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في الأعوام 2003 و2004 و2005؛


’2‘
إلى 2.3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛


’3‘
إلى 0.69 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’4‘
إلى صفر من  الأطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عامي 2008 و2009؛

’5‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن ترصد نظامها القائم الذي تم إدخال العمل به في عام 2002 للترخيص بالواردات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص؛ 

(ج)
أن تحظر بحلول عام 2004 الواردات من المعدات التي تستخدم موادا مستنفدة لطبقة الأوزون؛

3 -
 وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 2 على تمكين الملديف بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2003، وأن يستحث الملديف على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛ 

4 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه الملديف بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت الملديف تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر الملديف في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر الملديف من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن البقاء في حالة امتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال أرمينيا لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يشير إلى أن أرمينيا قد أعيد تصنيفها في الوقت الحالي كبلد نام بموجب المقرر 14/2 للاجتماع الرابع عشر للأطراف؛

2 -
وأن يشير إلى أن التصديق على تعديل لندن كان شرطا مسبقا للصندوق المتعدد الأطراف، ومن ثم يطالب أرمينيا بأن تستكمل على وجه السرعة عملية التصديق على تعديل لندن؛

3 -
وأن يحيط علما كذلك بأنه رغما عن عدم وجود مساعدات مالية فإن أرمينيا قد أبلغت بالبيانات التي تبين أنها ملتزمة بتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية وأن يهنئ أرمينيا على هذه الإنجازات.
المقرر 15/-
عدم امتثال الكاميرون لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يشير إلى أنه قد طُلب إلى الكاميرون، وفقا للمقرر 14/32 للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال فيما يتعلق باستهلاكها لمواد المجموعة الأولى بالمرفق ألف؛

2 -
أن يلاحظ كذلك أن الكاميرون أبلغت بيانات عن عام 2002 مما يشير إلى أنها قد تكون الآن في حالة امتثال لتجميد استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية، غير أنها لم تقدم بعد بيانات عن فترة الرقابة الممتدة مـن 1 تموز/يولينه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

3 -
أن يحث الكاميرون، تبعاً لذلك، أن تبلغ بياناتها عن فترة الرقابة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، بوصف ذلك مسألة عاجلة؛

4 -
وأن يلاحظ فضلاً عن ذلك، أن خط أساس الكاميرون لمواد المجموعة الثانية بالمرفق ألف هو 2.38 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن أنها استهلكت 9 أطنان بدالات استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الثانية بالمرفق ألف في عام 2002. ونتيجة لذلك، لم تكن الكاميرون بالنسبة لعام 2002، ممتثلة لالتزاماتها بموجب المادة 2 باء من بروتوكول مونتريال؛

5 -
وإذ يحيط علما مع التقدير بتقديم الكاميرون لخطة عملها لضمان سرعة العودة إلى الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة لمواد المجموعة الثانية، المرفق ألف، وإذ يحيط علما كذلك بأن الكاميرون التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك الهالونات من 9 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:


’1‘
إلى 3 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛


’2‘
إلى 2.38 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛

’3‘
التخلص تدريجيا من استهلاك الهالونات بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010 على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن ترصد نظامها الخاص بالترخيص للواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص، الذي أدخل العمل به عام 2003؛

(ج)
أن ترصد الحظر الذي فرضته على الواردات من المعدات التي تستخدم موادا مستنفدة لطبقة الأوزون؛

6 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 5 على تمكين الكاميرون بالفعل من العودة إلى الامتثال  بالنسبة لاستهلاكها للهالونات بحلول عام 2005، وأن يستحث الكاميرون على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف، المجموعة الثانية؛

7 -
ويلاحظ فضلاً عن ذلك أن خط أساس الكاميرون للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء، هو 18.09 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن أنها استهلكت 25.38 طن بدالات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة بالمرفق هاء في عام 2002. ونتيجة لذلك، فبالنسبة لعام 2002 كانت الكاميرون غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب المادة 2 حاء من بروتوكول مونتريال؛

8 -
ويطلب إلى الكاميرون أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنياً لضمان عودتها السريعة للامتثال فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء؛

9-
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه الكاميرون بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من الهالونات وبروميد الميثيل. وما دامت الكاميرون تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر الكاميرون في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر الكاميرون من خلال هذا المقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من الهالونات (موضع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال أذربيجان لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يشير إلى أن أذربيجان التزمت، بموجب المقرر 10/20، بأمور من بينها، إكمال التخلص من مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف، وبالحظر المفروض على مواد المجموعة الثانية، المرفق ألف، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2001، وذلك من أجل ضمان عودتها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف و2 باء من بروتوكول مونتريال؛

2 -
وأن يحيط علما بأن البيانات المقدمة عن عامي 2001 و2002 تبين استهلاكا من مركبات الكربون الكلورية فلورية يضع أذربيجان في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال، وأنها لم تتمكن من الإبلاغ عن تنفيذ حظر الواردات من الهالونات؛

3 -
وأن يحيط علما كذلك بأن أذربيجان تعهدت بوقف استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2003؛

4 -
وأن يستحث أذربيجان على أن تبلغ عن بيانات استهلاكها في عام 2003 إلى الأمانة حالما تصبح متاحة، إلى جانب تقرير عن حالة التزاماتها بحظر الواردات من الهالونات، ويطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض حالة أذربيجان في اجتماعها التالي.

المقرر 15/-
تقرير عن إنشاء نظم للترخيص بموجب المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال

1 -
أن يحيط علما مع التقدير بأن 73 طرفا في تعديل مونتريال لبروتوكول مونتريال قد أنشأت نظما لتراخيص الاستيراد والتصدير، على النحو المطلوب بموجب أحكام التعديل؛

2 -
أن يحيط علما مع التقدير كذلك بأن 43 طرفا في بروتوكول مونتريال التي لم تصدق بعد على تعديل مونتريال قد أنشأت نظما لتراخيص الاستيراد والتصدير؛

3 -
أن يقر بأن نظم الترخيص تجلب الفوائد التالية: رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛ ومنع التجارة غير المشروعة؛ والمعاونة على جمع البيانات؛

4 -
أن يحث جميع الـ 33 طرفا المتبقية في تعديل مونتريال على تزويد الأمانة بمعلومات عن إنشاء نظم لترخيص الاستيراد والتصدير، وأن يحث تلك الأطراف التي لم تنشئ بعد مثل هذه النظم على القيام بذلك على وجه الاستعجال؛

5 -
أن يشجع جميع الأطراف المتبقية في بروتوكول مونتريال التي لم تصدق بعد على تعديل مونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم لترخيص الواردات والصادرات إن لم تكن قد قامت بذلك بعد؛

6 -
أن يحث جميع الأطراف التي تقوم بالفعل بتشغيل نظم للترخيص على كفالة تنفيذها وإنفاذها بفعالية؛

7 -
وأن يستعرض بشكل دوري حالة قيام جميع الأطراف في بروتوكول مونتريال بإنشاء نظم للترخيص، على النحو المطلوب في المادة 4 باء من البروتوكول.

المقرر 15/-
منهجية تقديم طلبات من أجل تنقيح بيانات خط الأساس

1 -
أن يذكِّر بالمقررين 13/15 (الفقرة 5) و 24/27 بشأن الطلبات المقدمة من الأطراف من أجل إدخال تغييرات في بيانات خط الأساس المبلغ عنها؛

2 -
وأن يسلم بأن الأطراف تتبع نهجا مختلفة في جمع البيانات والتحقق منها وأنه قد تكون هناك بعض الظروف الخاصة التي قد لا تتاح فيها الوثائق الأصلية بعد ذلك، ومن ثم أن يقبل المنهجية التالية:

(أ)
يُطلب إلى الأطراف التي تقدم طلبات لتغيير بيانات خط الأساس أن تقدم المعلومات التالية:

’1‘
تبيان سنة (سنوات) خط الأساس التي تعتبر البيانات الخاصة بها غير صحيحة وتقديم رقم جديد مقترح لهذه السنة (السنوات)؛

’2‘
تفسير السبب الذي يجعل بيانات خط الأساس القائمة غير صحيحة، بما في ذلك تقديم معلومات عن المنهجية المستخدمة في جمع هذه البيانات والتحقق منها مشفوعة بوثائق داعمة لدى توافرها؛

’3‘
تفسير ما يدعو إلى اعتبار التغييرات المطلوبة صحيحة، بما في ذلك تقديم معلومات عن المنهجية المستخدمة في جمع التغييرات المقترحة والتحقق من دقتها؛

’4‘
وثائق تبرهن على صحة إجراءات الجمع والتحقق ونتائجها، والتي يمكن أن تشمل:

أ-
نسخا من الفواتير (بما في ذلك فواتير إنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون)، ومستندات الشحن/الجمارك الصادرة عن الطرف الطالب أو عن شركائه التجاريين (أو مجموعة من كليهما مع النسخ المتاحة عند الطلب)؛

ب-
نسخا من المسوح وتقارير المسح؛

ج-
معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي للبلد، واتجاهات استهلاك/إنتاج المواد المستنفدة للأوزون فيه، ونشاط الأعمال في قطاعات المواد المستنفدة للأوزون المعنية؛

(ب)
كما يجوز للجنة التنفيذ أن تطلب إلى الأمانة، كلما اقتضى الأمر، أن تتشاور مع أمانة الصندوق متعدد الأطراف وأن تطلب من الوكالات المنفذة المنخرطة في كل من عملية جمع البيانات الأصلية وأي عمليات تسفر عـن تقديم طلب لتنقيح خـط الأساس أن تعلق على التفسير المقدم، وأن تصدق عليه عند الاقتضاء. (يمكن للأطراف ذاتها أن تطلب إلى الوكالات المنفذة أن تقدم تعليقاتها بحيث يمكن تقديمها جنبا إلى جانب مع طلبها إلى لجنة التنفيذ)؛

(ج)
وفي أعقاب استعراض الطلب الأولي المقدم، يدعى الطرف، إذا ما احتاجت لجنة التنفيذ إلى معلومات أخرى من الطرف، إلى الاستفادة من الحكم 7(ﻫ) من إجراء عدم الامتثال بدعوة ممثل للجنة التنفيذ، أو ممثل آخر معتمد، إلى بلده لتحديد و/أو استعراض المعلومات الناقصة.

المقرر 15/-
عدم امتثال جمهورية الكونغو الديمقراطية لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يحيط علما بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام 1999. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار البرنامج القطري مبلغ 518 037 1 من الدولارات من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن خط أساس جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الثانية، يبلغ 218.67 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك 492 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الثانية في عام 2002. ونتيجة لذلك فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت في عام 2002 في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 باء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
أن يطلب إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقدم إلى لجنة التنفيذ كمسألة عاجلة للنظر فيها في اجتماعها المقبل، خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال. وقد ترغب جمهورية الكونغو الديمقراطية في النظر في أن تدرج في هذه الخطة تحديد حصص واردات لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس، ودعم الجدول الزمني للتخلص التدريجي، وحظر الواردات من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، وصكوك سياسات وصكوك تنظيمية يكون من شأنها كفالة تحقيق تقدم في إنجاز التخلص التدريجي؛

4 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تنفيذ خطة التنفيذ والتخلص التدريجي من الهالونات. وينبغي، بقدر ما تعمل جمهورية الكونغو الديمقراطية على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر جمهورية الكونغو الديمقراطية في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال بطريقة حسنة التوقيت، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من الهالونات (موضع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال هندوراس لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يحيط علما بأن هندوراس قد صدقت على بروتوكول مونتريال في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن في 24 كانون الثاني/يناير 2002. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب الفقرة 1من المادة 5 من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام 1996. ومن ثم أقرت اللجنة التنفيذية تخصيص مبلغ 410 912 2 من الدولارات من الصندوق متعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة 10 من البروتوكول.

2 -
وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن خط أساس هندوراس بشأن المواد الواردة في المرفق هاء يبلغ 259.43 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك 412.52 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق هاء في عام 2002. ونتيجة لذلك فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت في عام 2002 في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 حاء من بروتوكول مونتريال.

3 -
وأن يسلم بما سببه إعصار ميتش في تشرين الأول/أكتوبر 1998 من تخريب ودمار في الزراعة، وهو ما ساهم في زيادة استخدام بروميد الميثيل، وأن يشيد بما بذلته هندوراس من جهود للتعافي من هذه الحالة؛

4 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم هندوراس لخطة عملها لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال، لتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء، وأن يحيط علما كذلك بأن هندوراس التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك بروميد الميثيل من 412.52 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:

’1‘
إلى 370 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛

’2‘
إلى 306.1 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛

’3‘
إلى 207.5 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛

(ب)
أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص، الذي دخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2003؛

(ج)
أن ترصد الحظر الساري منذ أيار/مايو 2003 على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛

5 -
 وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 4 على تمكين هندوراس بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2005، وأن يستحث هندوراس على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق هاء؛

6 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه هندوراس بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من بروميد الميثيل. وينبغي، بقدر ما تعمل هندوراس على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر هندوراس في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر هندوراس من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال بطريقة جيدة التوقيت، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من بروميد الميثيل (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال بابوا غينيا الجديدة لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يحيط علما بأن بابوا غينيا الجديدة قد صدقت على بروتوكول مونتريال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1992 وتعديل لندن في 4 أيار/مايو 1993، وتعديل كوبنهاجن في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول، وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام 1996. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار البرنامج القطري مبلغ 454 704 دولاراً من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة 10 من البروتوكول.

2 -
وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن خط أساس بابوا غينيا الجديدة بشأن المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى، يبلغ 36.30 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك 44.3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى في فترة الرقابة الممتدة من أول تموز/يوليه 2000 وحتى 30 حزيران/يونيه عام 2001. ونتيجة لذلك فإن بابوا غينيا الجديدة كانت في فترة الرقابة هذه في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف من بروتوكول مونتريال.

3 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم بابوا غينيا الجديدة لخطة عملها لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة لمواد المجموعة الأولى، المرفق ألف، وأن يحيط علما كذلك بأن بابوا غينيا الجديدة التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من 35 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:



’1‘
إلى 35 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛



’2‘
إلى 26 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛



’3‘
إلى 17 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛



’4‘
إلى 8 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛



’5‘
إلى 4.5 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2007؛

’6‘
التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني/يناير 2010 على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن تنشئ بحلول عام 2004 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص؛ 

(ج)
أن تحظر بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، أو قبل ذلك، الواردات من المعدات التي تستخدم موادا مستنفدة لطبقة الأوزون؛

4 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 3 إلى تمكين بابوا غينيا الجديدة بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يستحث بابوا غينيا الجديدة على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛

5 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه بابوا غينيا الجديدة بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وينبغي، بقدر ما تعمل بابوا غينيا الجديدة على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر بابوا غينيا الجديدة في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر بابوا غينيا الجديدة من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال بطريقة حسنة التوقيت، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (موضع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال أوغندا لبروتوكول مونتريال

1 -
أن يحيط علما بأن أوغندا قد صدقت على بروتوكول مونتريال في 15 أيلول/سبتمبر 1988، وعلى تعديل لندن في 20 كانون الثاني/يناير 1994، وعلى تعديل كوبنهاجن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وعلى تعديل مونتريال في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام 1994. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار البرنامج القطري مبلغ 896 547 دولاراً من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة 10 من البروتوكول؛

2 -
وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن خط أساس أوغندا بشأن المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى، يبلغ 12.8 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد قصرت في الإبلاغ عن بيانات عن كل من فترتي الرقابة الممتدة من أول تموز/يوليه 2000 وحتى 30 حزيران/يونيه 2001 أو من أول تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقد أبلغت عن بيانات سنوية بشأن عام 2001 تزيد عن خط أساسها. وفي ضوء عدم وجود توضيح آخر، فإنه يفترض بأن أوغندا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 ألف بروتوكول مونتريال؛

3 -
وأن يحث أوغندا بالتالي على الإبلاغ عن بيانات عن فترتي الرقابة الممتدة من أول تموز/يوليه 2000 وحتى 30 حزيران/يونيه 2001 ومن أول تموز/يوليه 2001 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، على وجه الاستعجال؛

4 -
وأن يحيط علما كذلك بأن أوغندا قدمت معلومات كافية تبرر طلبها بشأن إدخال تغيير في خط أساس استهلاكها من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء من 1.9 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون إلى 6.3 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون، وأن هذا التغيير، وفقاً لذلك، تم إقراره؛

5 -
وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن أوغندا قدمت طلبها بشأن إدخال تغيير في خط الأساس قبل أن تتمكن لجنة التنفيذ من أن توصي بمنهجية معيارية لعرض الطلبات المقدمة بشأن هذا التغيير، وأنه ينبغي لجميع الطلبات المقدمة مستقبلا أن تتبع المنهجية المشروحة في المقرر 15/-؛

6 -
وأن يحيط علما مع ذلك بأن أوغندا أبلغت عن استهلاك 30 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء في عام 2002. ونتيجة لذلك، فإن أوغندا تعتبر بالنسبة لعام 2002، حتى بعد تنقيح خط أساسها، في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 حاء من بروتوكول مونتريال؛

7 -
 وأن يلاحظ مع التقدير تقديم أوغندا لخطة عملها لكفالة العودة الفورية إلى الالتزام بتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء، وأن يلاحظ كذلك أنه دون المساس بأداء الآلية المالية لبروتوكول مونتريال، أن أوغندا التزمت بموجب الخطة بالمؤشرات القياسية التالية على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك بروميد الميثيل من 30 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:

’1‘
إلى 24 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عامي 2003 و2004؛

’2‘
إلى 6 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2005؛

’3‘
إلى 4.8 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2006؛

’4‘
التخلص تدريجيا من استهلاك بروميد الميثيل بحلول أول كانون الثاني/يناير 2007، على النحو المنصوص عليه في خطة التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل، باستثناء الاستخدامات الحرجة التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص، الذي أدخل العمل به في عام 1998؛

(ج)
أن ترصد الحظر الذي فرضته في أيار/مايو 2003 على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون؛

8 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 7 على تمكين أوغندا بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2007، وأن يستحث أوغندا على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل الوثيقة الصلة والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء؛

9 -
وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه أوغندا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل. وينبغي، بقدر ما تعمل أوغندا على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف يوفي بالتزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أوغندا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر أوغندا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال بطريقة حسنة التوقيت، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
عدم امتثال أوروغواي لبروتوكول مونتريال

1-
أن يحيط علما بأن أوروغواي قد صدقت على بروتوكول مونتريال في 8 كانون الثاني/يناير 1991، وعلى تعديل لندن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وعلى تعديل كوبنهاجن في 3 تموز/يوليه 1997، وعلى تعديل مونتريال في 16 شباط/فبراير 2000، وعلى تعديل بيجين في 9 أيلول/سبتمبر 2003. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام 1993. وخصصت اللجنة التنفيذية منذ إقرار البرنامج القطري مبلغ 042 856 4 دولارا من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة 10 من البروتوكول؛

2-
أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن خط أساس أوروغواي بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء يبلغ 11.2 طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك 17.7 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء في عام 2002. ونتيجة لذلك فإن أوروغواي تعتبر بالنسبة لعام 2002 في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 حاء من بروتوكول مونتريال؛

3 -
وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم أوروغواي لخطة عملها لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء، وأن يحيط علما كذلك بأن أوروغواي التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:

(أ)
تقليل استهلاك بروميد الميثيل من 17.7 طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2002 على النحو التالي:

’1‘
إلى 12 طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2003؛

’2‘
إلى 4 أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام 2004؛

’3‘
التخلص تدريجيا من استهلاك بروميد الميثيل بحلول أول كانون الثاني/يناير 2005، على النحو المنصوص عليه في خطة التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل، باستثناء الاستخدامات الحرجة التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب)
أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص؛

4 -
وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة 3 على تمكين أوروغواي بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام 2004، وأن يستحث أوروغواي على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل الوثيقة الصلة والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء؛ 

5 -
وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي تحققه أوروغواي بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من بروميد الميثيل. وينبغي، بقدر ما تعمل أوروغواي على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أوروغواي في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر أوروغواي من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة 4، مثل كفالة وقف الإمدادات من بروميد الميثيل (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.

المقرر 15/-
تقديم مساعدة التقوية المؤسسية إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
1 -
أن يلاحظ مع التقدير المساعدة التي قدمها مرفق البيئة العالمية حتى تاريخه إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

2 -
أن يلاحظ كذلك مع التقدير أن مجلس مرفق البيئة العالمية قد خصص ما قيمته 60 مليون دولاراً من دولارات الولايات المتحدة لمساعدة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال للتخلص من بروميد الميثيل ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛

3 -
أن يلاحظ أنه بالرغم من أن هذه المساعدة تمكنت من زيادة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، فإن مساعدة التقوية المؤسسية المستمرة لازمة لضمان الحفاظ على مثل هذا التقدم وأن الأطراف تواصل الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بإبلاغ البيانات؛

4 -
أن يلاحظ المقرر الذي صدر مؤخراً عن مجلس مرفق البيئة العالمية بشأن تدشين مبادرة رئيسية لبناء القدرات على امتداد مجالات تركيزه؛

5 -
أن يحث الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال التي تواجه مصاعب في تلبية التزاماتها بموجب البروتوكول، على النظر في العمل مع الوكالات المنفذة لالتماس المساعدة على التقوية المؤسسية مبادرة بناء القدرات الخاصة بمرفق البيئة العالمية؛

6 -
أن يطلب من مرفق البيئة العالمية النظر بعين العطف إلى الطلبات المقدمة بشأن المساعدة وفقاً للمعايير التي تطبق على مبادرته المتعلقة ببناء القدرات.

المرفق الثاني
قائمة المشاركين

ألف -
أعضاء اللجنة التنفيذية

	بلغاريا
Ms. Lidia Assenova

State Expert in “Air protection” Department

Ministry of Environment and Water of the Republic

  of Bulgaria,

1000 Sofia, 22, Maria Louisa Blvd.

Tel: 359- 2- 980- 99-89

        359-2- 940- 6538

Fax: 359- 2- 980 3926

Email: asenoval@moew.govrn.bg
	أستراليا
Mr. Patrick McInerney 

Director

Ozone & Synthetic Gas Team

Department of the Environment and Heritage

GPO Box 787

A.C.T  2601

Tel: 612- 6274 1035

Fax: 612- 6274 1610 

Email: patrick.mcinerney@deh.gov.au

	غانا
Mr. Emmanuel Osae-Quansah

Head Ozone Unit

Environmental Protection Agency

P.O. Box MB. 326

Accra, Ghana

Tel: (233-21) 667374 (Direct) 664693/8 OR 662465

Fax: (233-21) 662690/667374

Email: epaozone@africaonline.com.gh
	Ms. Tamara Curll

Assistant Director

Ozone & Synthetic Gas Team

Department of the Environment and Heritage

GPO Box 787

A.C.T  2601

Tel: +612 6274 1701

Fax: +612 6274 1610

Email: tamara.curll@deh.gov.au



	هندوراس
Mr. Francisco J. Argeńal

Unidal Técnica de Ozone

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

100 metros al sur del Estadio Nacional

Tegucigalpa, M.D.C. 

Honduras

Tel:  (504) 232 2011/232 1386

Fax:  (504) 232 6250

Email: utah@serna.gob.hn/fargenal@yahoo.es
	بنغلاديش
Mr. Mahfuzul Haque

Deputy Secretary (Environment)

Ministry of Environment and Forests

Dhaka 1000

Bangladesh.

Fax: 88 0-2 -7169210/7160166

Tel: 880-2- 7162987 (office)

        880-2- 8631548 (residence)

       880-2- 8614880 (residence)

Email: mahfuzul@citechco.net

dsdev@sdnbd.org


	الملديف
Dr. Mohamed Ali

Director Environmental Research

Environment Research Centre

Ministry of Home Affairs, Housing and Environment

Jamaalludheen Building, Nikagas Magu

Male, Maldives

Tel: (960) 335 948

Fax: (960) 335953

Email: erc@environment.gov.mv
	إيطاليا
Mr. Andrea Camponogara

Ministry of the Environment and Territory

Directorate for Global Environment, International and 

  Regional Conventions 

Via Capitan Bavastro, 174

00147 Roma, Italy

Tel: 39-06-5722 8124

Fax: 39-06-5722 8178

Email: mr.andrea@flashnet.it

	تونس
Mr. Hassen Hannachi

Le Directeur du Bureau Ozone

Agence Nationale de Protection

  de l’Environment

12, rue du Cameroun

Boite postale 52 Tunis le Belvedere

1002

Tunis, Tunisia

Tel: (216- 71) 802 843

Fax: (216-71) 841-715
	Mr. Alessandro Giuliano Peru

Ministry of the Environment and Territory

Department for Gllobal Environment, International and 

  Regional Conventions 

Via Capitan Bavastro, 174

00147 – Roma – Italy

Tel: 39-06-5722 8166

Fax: 39-06-5722  8178

Email: peru.alessandro@minambiente.it

	رئيس اللجنة التنفيذية
H.E. Tadanori Inomata

Ambassador of Japan

Embassy of Japan

Oficentro Ejecutivo La Sabana,

Edificio 7, Piso 3

P.O. Box 501-1000
San Jose
Costa Rica
Tel:  +506-296-1650
Fax:  +506-231-3140
E-mail:  tinomata@racsa.co.cr  embjapon@rasca.co.cr 
	جامايكا
Ms. Veronica Alleyne

Project Manager 

National Ozone Unit (NEPA)

National Environment and Planning Agency

10 Caledonia Avenue

Kingston 5

Jamaica

Tel: (876) 754 - 7540

        (876) 754 - 7522

Fax  (876) 754 - 7599/7594

E-mail: valleyne@nepa.gov.jm


باء -
الأطراف المشاركة بناء على دعوة اللجنة

	أوغندا
Dr. Henry Aryamanya-Mugisha

Executive Director

National Environment Management Authority

NEMA House, Plot 17/19/21

Jinja Road

Kampala, Uganda

Fax: (256-41) 257 521/232680

Tel: (256-41) 251 064/251065/25068/342717/342759

Email: haryamanya@nemaug.org
	الكاميرون
Mr. Joseph Janvier Mvoto Obounou

Coordonnateur National du

  Programme Ozone au Cameroun

Ministre de l’environement et des forêts

Yaounde

Cameroon

Tel: (237) 22 8738

Fax: (237) 221-225/228 738/222 1225/221 9405

	Ms. Margaret Aanyu

Environmental Impact Assessment Officer/Ozone

Desk Officer

National Environment Management Authority

P.O. Box 22255

Kampala, Uganda

Fax: (256-41) 257 521/232680

Tel: (256-41) 251 064/251065/25068

E-mail:  maanyu@nemaug.or magaanyu@hotmail.com
	Democratic Republic of Congo

Mr. Justin Tshikudi Muepu

Chef de Division

Point Focal Suppléant Ozone/R.D.Congo

Ministère de l'Environnement

Avenue, Papa Ileo N°15, Commune de la Gombe

  à Kinshasa

Démocratic Republic of the Congo

BP 12348-Kin 1 

Fax: (+243. 12)34584 (+243)8843675)

Tel:  (+243)818122916 ou (+243)9827687O)

E-mail:justintshikudi@yahoo.fr,  or nationalozonedrc@yahoo.fr

	بابوا غينيا الجديدة
Mr. Gabriel Luluaki

ODS Officer

Department of Environment and Conservation

P.O. Box 6601 Boroko, NCD

Papua New Guinea.

Tel: 675-325 0182

Fax: 675- 325- 8166/675- 325 9192

gluluaki@hotmail.com or pngccap@datec.com.pg


	غواتيمالا
Arg. Gustavo Adolfo Mayén Merrera

Viceministro Ambiente

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales

Guatemala, C.A.

Guatemala

Tel:  (502) 220-3768

Email: vicedespacho.ambiente.marn@hotmail.com 

Hugo Fibrerod

ODS Officer

Tel: (502) 332-5222

E-mail: oznet@quik.guate.com


جيم -
أمانة الصندوق متعدد الأطراف والوكالات المنفذة

	البنك الدولي
Mr. Steve Gorman
Unit Chief
Montreal Protocol Operations Unit
Environment Department, World Bank
1818 H St. NW, Room S2-111
Washington, DC 20433, USA
Tel: (1 202) 473 5865
Fax: (1 202) 522 3258
E-mail: sgorman@worldbank.org
	أمانة الصندوق متعدد الأطراف
Mr. Antony Hetherington

Officer-in-Charge

Secretariat of the Multilateral Fund 

  For the Implementation of the Montreal Protocol
1800 McGill College Avenue
27th Floor, Montreal Trust Building
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6
Tel: (1 514) 282 1122
Fax: (1 514) 282 0068
E-mail: tonyh@unmfs.org

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
Mr. Jacques Van Engel

Montreal Protocol Unit

UNDP

304 East 45th Street, 9th Floor
New York, NY 10017, USA

Tel:  (1 212) 906 5782
Fax: (1 212) 906 69 47

Email:  Jacques.van.engel@undp.org
	Mr. Andrew Reed

Senior Programme Management Officer

Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol

1800 McGill College Avenue

27th Floor, Montreal Trust Building
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6
Tel: (1 514) 282 1122
Fax: (1 514) 282 0068
E-mail: areed@unmfs.org

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة/شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد
Mr. Rajendra M. Shende
Chief, Energy and OzonAction Unit
Division of Technology, Industry and
Economics
Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën
75739 Paris, Cedex 15, France
Tel: (33 1) 4437 1459
Fax: (33 1) 4437 1474
E-mail: rmshende@unep.fr
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
Mr. Sidi M. Si-Ahmed

Chief, Fumigants Unit

Multilateral Environmental Agreements Branch

Programme Development and Technical Cooperation 

  Division UNIDO

Wagramerstr. 5, POB 300

A-1400 Vienna

Austria.

Tel: 43-1  26026-3782

Fax: 43-1 26026- 6804

Email: Ssi-ahmed@unido.org

	Mr. Jeremy B. Bazye

Regional Network Coordinator

French-Speaking Africa

Division of Technology, Industry, and
  Economics OzonAction Unit

United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552

Nairobi

Kenya 

Tel: (254-20) 624281

Fax: (254-20) 623928

E-mail:  jeremy.bazye@unep,org
	Mr. U. Bysyuk
Multilateral Environmental Agreements Branch,

Programme Development and Technical Cooperation 

  Division UNIDO

Wagramerstr. 5, POB 300

A-1400 Vienna

Austria.

Tel: 43-1  26026-3939

Fax: 43-1 26026- 6804

Email: voysyuk@unido.org


	Rwothumio Thomiko

Regional Network Coordinator

OzonAction Compliance Assistance Programme

P.O Box 47074, Nairobi 00100

Kenya

Tel: (254-20) 624293

Fax: (254-20) 623165

E-Mail: rwothumio.thomiko@unep.org
	Patrick Salifu

Regional Policy Enforcement Officer

Division of Technology, Industry and

  Economics OzonAction Unit

United Nations Environment Programme

P O Box 30552

Nairobi

Kenya

Fax (254-20) 623298

Tel: (254-20) 623956

E-mail: Patrick.salifu@unep.org


دال -
أمانة الأوزون

	Mr. Michael Graber
Deputy Executive Secretary
Ozone Secretariat, UNEP
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: (254 20) 623855
Fax: (254 20) 623601/3913
Email: Michael.Graber@unep.org


	Mr. Marco González

Executive Secretary

Ozone Secretary, UNEP
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: (254 20) 623885
Fax: (254 20) 623601/3913

Email:  Marco.Gonzalez@unep.org

	Mr. Gerald Mutisya
Programme Officer/IT
Ozone Secretariat, UNEP
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: (254 20) 62 4057
Fax: (254 20) 623601
Email: Gerald.Mutisya@unep.org
	Mr. Gilbert M. Bankobeza
Senior Legal Officer
Ozone Secretariat, UNEP
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: (254 20) 623854
Fax: (254 20) 623601/3913
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org
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